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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 340 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية
بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية
TMH International LLC لسكك حديد مصر ، وشركة
بمبلغ )76٫203٫750( يورو لتوريد عدد )1300( عربة

سكة حديد طرازات مختلفة ، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على اتفاقية التســـهيلات الائتمانية بين حكومة جمهوريـــة مصر العربية ، 

 TMH International LLC ممثلة فى الهيئة القومية لســـكك حديد مصر ، وشـــركة

بمبلغ )76٫203٫750( يورو لتوريد عدد )1300( عربة سكة حديد طرازات مختلفة، 

والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 12 أغسطس سنة 2023 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هــ 

                                                          )الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 م( .



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بصفتها مقترض

و

 TMH INTERNATIONAL

شركة ذات مسئولية محدودة

بصفتها  مقرض

اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها

المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019

لتوريد عدد )1300(

عربة ركاب سكة حديد جديدة
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هـــذه الاتفاقية مؤرخة فى الأصل فى 12 ديســـمبر 2019 ويتـــم تعديلها وإعادة 

صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة  )على النحو المحدد أدناه( اعتبارا 

من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة  )على النحو المحدد أدناه( ويتم إبرامها بين :

)1( الهيئة القومية لســـكك حديد مصر )هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون 

رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل فى جمهورية مصر العربية ، ومقرها المسجل 

ــرة - جمهورية مصر  فـــى الهيئة القومية لســـكك حديد مصر، ميدان رمســـيس - القاهـ

العربية( - بصفتها مقترض )»المقترض«(؛ و

 )2(»TMH International« شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة )شـــركة ذات 

مســـؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروســـي، مســـجلة فى سجل الدولة 

 OGRN(( الموحـــد للكيانات القانونية فى الاتحاد الروســـى برقم تســـجيل حكومى

1076150006756) وعنوانها المسجل فى المكتب رقم 12 الطابق 5، المبنى 10 

ul Efremova ، موسكو، الاتحاد الروسي، 119048( )»المقرض«(.

الحيثيات :

 A. فى 25 سبتمبر 2018 ، قام المقترض بصفته مشترى والمقاول )على النحو 

المحدد أدناه( بإبرام عقد تجارى بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشـــراء عدد 

1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة )على النحو المحدد أدناه(.

 B. فى 12 ديســـمبر 2019 ، تم إبرام هذه الاتفاقية بين بنك إكزيم )على النحو 

المحدد أدناه( بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى و Roseximbank )على 

النحـــو المحدد أدنـــاه( بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفتـــه مقترض، وتم تعديلها 

 بموجـــب )i( خطـــاب التمديـــد الصادر بمعرفة الوكيـــل ) على النحـــو المحدد أدناه(

ــرض فى 4 مارس 2020، و)ii( خطاب  فـــى 2 مارس 2020 وتم قبوله بمعرفة المقتـ

 التمديـــد الصـــادر بمعرفـــة الوكيل فـــى 8 مايو 2020 وتـــم قبوله بمعرفـــة المقترض
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 فى 11 مايو 2020 و )iii( خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 7 ديســـمبر 

ــرض فى 9 ديســـمبر 2020 ، و )iv( خطاب  ــراره وقبوله بمعرفة المقتـ 2020 وتـــم إقـ
التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 يونيو 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض 

فى 20 يونيو 2021 و )v( خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 ديســـمبر 

2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 20 ديسمبر 2021 »اتفاقية التسهيلات 
الائتمانية الأصلية«(.

C. يوافق المقرضون الأصليون ) على النحو المحدد أدناه( على تقديم التســـهيل 
A والتســـهيل B)كل منهـــم علـــى النحو المحدد فـــى اتفاقية التســـهيلات الائتمانية 
ــرض لتمكين المقترض من إجراء المدفوعـــات بموجب العقد التجارى  الأصليـــة( للمقتـ

)على النحو المحدد أدناه(.

 D. يتـــم تقديـــم جزء من التســـهيل A بمعرفـــة بنك إكزيم فقط ويتم اســـتخدامه 

لتغطية %29.6 من قيمة العقد التجارى الأصلى )على النحو المحدد أدناه(.

 E. يتـــم تقديم التســـهيل B )على النحـــو المحدد بموجب اتفاقية التســـهيلات 

الائتمانيـــة الأصلية( بحصص متســـاوية بمعرفة المقرضين الأصليين ويتم اســـتخدامه 

لتغطية %15 من قيمة العقد التجارى الأصلى )على النحو المحدد أدناه(، باعتباره 

العربون )على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية( .

F. يتم تعديل اتفاقية التســـهيلات الائتمانية الأصلية واستبدالها بموجب اتفاقية 
التعديل والتصفية إلى اتفاقيتين قرض ثنائى واحدة بين المقترض وبنك إكزيم وواحدة بين 

المقترض و Roseximbank )على النحو الذى خلفه المقرض( التى بموجبها تصبح 

القـــروض التى يقدمها المقرضون الأصليون للمقترض قروضـــا ثنائية منفصلة تتم وفقًا 

للبنود المنصوص عليها فى اتفاقية التســـهيلات الائتمانية الأصلية. اعتبارًا من تاريخ 

التعديل وإعادة الصياغة )على النحو المحدد أدناه(، يتم تعديل اتفاقية التســـهيلات 

ــرض وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية  الائتمانيـــة الثنائية الجديدة بين المقترض والمقـ

التعديل وإعادة الصياغة )على النحو المحدد أدناه( لتعكس المقرض بصفته المقرض 

الوحيد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.
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 G . بموجب اتفاقية التســـهيلات الائتمانية المعدلـــة والمعاد صياغتها من بنك 

إكزيم، يقوم بنك إكزيم بتمديد مبلغ إضافى قدره 15,000,000 يورو )خمســـة عشـــر 

مليـــون يورو( بموجب التســـهيل B )على النحو المحدد بموجب اتفاقية التســـهيلات 

الائتمانيـــة الأصلية(، لتمويل دفع العربون الإضافى مســـتحق الدفع بمعرفة المقترض 

للمقاول كدفعة مقدمة إضافية بموجب العقد التجاري.

 H. يصبـــح المقرض مقرضًا جديدًا )على النحو المحدد فى اتفاقية التســـهيلات 

الائتمانية الأصلية( بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية ومستندات التمويل 

الأخـــرى( علـــى النحو المحدد فى اتفاقية التســـهيلات الائتمانيـــة الأصلية( بدلًا من 

Roseximbank من خلال الدخول فى اتفاقية تنازل )على النحو المحدد فى اتفاقية 

التسهيلات الائتمانية الأصلية( بتاريخ 15 نوفمبر 2022 مع Roseximbank بعد 

ــرض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن )على  منـــح الموافقة على التنازل بمعرفة المقتـ

النحو المحدد أدناه( بتاريخ 15 نوفمبر 2022.

بناءً على ذلك، تتفق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية على ما يلى :

يتم الاتفاق على ما يلى :

1. التعريفات والتفسير.

1.1 التعريفات

فى هذه الاتفاقية :

»ضمان الدفعة المقدمة يعنى ضمانًا يتم إصداره لصالح المقترض امتثالًا لـ 758 

 ،S.A.E )بناءً على طلـــب المقاول عن طريق البنك التجارى الدولى )مصر URDG

لتأمين العربون.

»الوكيل« يعنى بنك إكزيم .
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»الشـــركة التابعة« تعنى، فيما يتعلق بأى شخص أو شركة فرعية لذلك الشخص 

أو لشركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة فرعية أخرى لتلك الشركة القابضة، أو أى 

هيئة عامة أخرى أو وزارة أو كيان عام آخر له سيطرة على الشخص ذى الصلة.

»اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة« تعنى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 

........ 2023 بين المقرض بصفته مقرض والمقترض بصفته مقترض.

»تاريـــخ التعديل وإعـــادة الصياغة« يحمل المعنى المعطـــى لهذا المصطلح فى 

اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.

»اتفاقيـــة التعديل والتصفية« تعنى اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 

 Roseximbank 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى و
)وفقـــا لقيام المقرض بخلافته لاحقا( بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفته مقترض، 

بصيغتها المعدلة.

»قوانين مكافحة الفســـاد« تعنى قوانين أو لوائـــح فى الاختصاص القضائى ذى 

الصلة المتعلقة بالرشوة أو الفساد أو أى ممارسات مماثلة واللوائح والمتطلبات الخاصة 

بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن الرشوة وائتمانات 

الصادرات المدعومة رسميًا )المطبقة من وقت لآخر(.

»اتفاقيـــة التنازل« تعنى اتفاقًا جوهريًـــا بالنموذج المنصوص عليه فى الجدول 2 

)نموذج اتفاقية التنازل( أو أى نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل إليه ذى 

الصلة.

»التفويـــض« يعنى تفويض أو موافقـــة أو اعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو 

إيداع أو توثيق أو تسجيل.

»المفوض بالتوقيع« يعنى أى شخص :

a( مفوض بتنفيذ أى مســـتند يتم تســـليمه وفقًا لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها 
نيابة عن المقترض، بمن فى ذلك رئيس مجلس إدارة المقترض أو أى شخص آخر يقوم 

ــوم هو/هى بتوكيل صلاحياته / مجلس إدارة المقترض بتعيينه لذلك وأى شـــخص يقـ

صلاحياتها له بموجب وثيقة تشكل نموذجا مناسبا للوكالة؛ و
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b( فيمـــا يخـــص من يقوم المقرض باســـتلام إثباتات مرضية له عن تلك الســـلطة 

ونموذج التوقيع.

ــرض أو أى مبلغ إجمالى غير  »تكاليـــف الدفـــع المعجل« تعنى فيما يتعلق بالقـ

مدفوع )إن وجد(، المبلغ الذى :

 a( الفائدة التى كان يجب أن يحصل عليها المقرض عن الفترة من تاريخ استلام 

كل أو أى جزء من مشـــاركته فى القرض أو إجمالى غير مدفوع حتى اليوم الأخير من 

ــرض أو الإجمالى غير المدفوع، إذا تم دفع مبلغ  ــرة الفائدة الحالية فيما يتعلق بالقـ فتـ

أصل القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم فى اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك ؛

تتجاوز :

b( المبلـــغ الـــذى يكون المقرض قـــادرًا على الحصول عليه عـــن طريق وضع مبلغ 

مساوى لمبلغ أصل القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم بمعرفته عند الإيداع لدى 

بنك رائد لفترة تبدأ فى يوم العمل التالى للاستلام أو الاسترداد وتنتهى فى اليوم الأخير 

من فترة الفائدة الحالية.

»يوم العمل« يعنى يومًا )بخلاف الجمعة أو الســـبت أو الأحد( تكون فيه البنوك 

مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة )مصر( وموســـكو )الاتحاد الروســـي( والذى يكون 

.TARGET يوم

»البنك المركزى« يعنى البنك المركزى لروسيا أو مؤسسة بديلة .

ــركاب« تعنـــى عربة ركاب ســـكة حديد جديـــدة يتم تحديدهـــا وذكرها  »عربـــة الـ

بالتفصيـــل فى العقد التجاري، والتى يتـــم توريدها بمعرفة المقاول إلى المقترض وفقًا 

للعقد التجارى.

»العقد التجارى«  يعنى العقد رقم 24/26 الذى يتم تنفيذه بين المقاول بصفته 

مورد، والمقترض بصفته المشـــتري، فيما يتعلق بتوريد وشـــراء عدد 1300 وحدة عربة 
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ركاب جديدة، بتاريخ 25 سبتمبر 2018 بصيغته المعدلة فى 23 أكتوبر 2019، وفى 

9 ديســـمبر 2020 وفـــى 20 يونيه 2021 و 19 ديســـمبر 2021 وفـــى تاريخ اتفاقية 

التعديـــل وإعـــادة الصياغة أو بالقرب منه )ووفقًا لصيغته المعدلة لاحقًا( بما فى ذلك 

جميع الجداول والملاحق وأى تعديلات أو تغييرات أخرى عليها.

»قيمـــة العقد التجارى« يعنى المبلغ الإجمالى الـــذى يتم دفعه بمعرفة المقترض 

بموجب العقد التجارى )هو 1,116,050,000 يورو )مليار ومائة وســـتة عشر مليونًا 

وخمسون ألف يورو( وفقًا للعقد التجاري(.

»المعلومات الســـرية« تعنـــى جميع المعلومات المتعلقة بـــأى ملتزم أو المعاملة 

الممولة أو العقد التجارى أو مستندات المعاملة أو التسهيل التى يصبح المقرض على 

 دراية بها بصفته المقرض أو التى يســـتلمها المقرض فيما يتعلق بمســـتندات التمويل

أو التســـهيل مـــن أى ملتـــزم أو أى مـــن مستشـــاريه، فى حالة حصـــول المقرض على 

المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى ملتزم أو أى من مستشاريه بأى شكل 

كان، وتتضمن المعلومات المقدمة شـــفهيًا وأى مستند أو ملف إلكترونى أو أى طريقة 

أخـــرى تمثل أو تســـجل معلومات تحتوى علـــى تلك المعلومات أو يتم اشـــتقاقها أو 

نسخها منها، ولكن يستثنى منها المعلومات التى :

 )a( تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ذلك كنتيجة مباشـــرة أو غير مباشرة 

لأى خرق بمعرفة المقرض للبند 28 )المعلومات السرية( ؛ أو

 )b( يتم تحديدها كتابةً فى وقت التســـليم باعتبارها غير ســـرية بمعرفة أى ملتزم 

أو أى من مستشاريه ؛ أو

 )c( تكـــون معروفـــة لدى المقرض قبل تاريخ الإفصاح عـــن المعلومات إليه وفقًا 

ــرة )a( أو )b( عاليـــه أو يتـــم الحصول عليها بشـــكل قانونـــى بمعرفة المقرض  للفقـ

 بعـــد ذلك التاريـــخ، من مصدر يكون على حـــد علم المقرض، غيـــر مرتبط بالمقترض
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 أو الضامن والتي، فى كلتا الحالتين ، على حد علم المقرض، لا يتم الحصول عليها 

بصورة تخرق أى التزام بالسرية وغير خاضعة له بخلاف ذلك؛ و

 LMA التعهد بالسرية« يعنى تعهدًا بالسرية يكون بصورة جوهرية وفقًا لنموذج«

الموصى به على النحو المنصوص عليه فى الجدول 3 )نموذج LMA للتعهد بالسرية( 

أو فى أى نموذج آخر متفق عليه بين المقترض والمقرض.

ســـابقا  )المعروفـــة   Ganz-Mavag International Kft يعنـــى  »المقـــاول« 

 بترانســـماش هولدينـــج المجـــر Korlátolt Felelosségu Tarsasag ، المقـــر المســـجل

 Budapest, Lomb utca 1139 37 -39، رقم سجل الشركة 01-09-286246 (

»التقصير« يعنى حدث تقصير أو أى حدث أو ظرف محدد فى البند 17 )أحداث 

التقصيـــر( والـــذى يكون )مع انقضاء فترة ســـماح أو تقديم إخطار أو إجراء أى تحديد 

بموجب مستندات التمويل أو أى مزيج لأى مما سبق( حدث تقصير .

»تاريخ الصرف« يعنى 21 مايو 2020.

»العربـــون« يعنـــى مبلغًا يســـاوى 15% من قيمـــة العقد التجـــارى الذى يدفعه 

المقترض للمقاول كدفعة مقدمة بموجب العقد التجاري.

»مصر« تعنى جمهورية مصر العربية.

»تاريخ السريان« يعنى 9 أبريل 2020

»اليوروبور« يعني، فيما يتعلق بالقرض أو أى جزء منه أو أى إجمالى غير مدفوع 

ناشئ عن القرض أو فيما يخصه، ما يلى :

 )a( سعر الشاشة المطبق؛ أو

)b( فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة ذات الصلة ، سعر الشاشة 

المدرج للقرض )أو الجزء ذو الصلة( منه أو ذلك الإجمالى غير المدفوع ؛ أو
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اعتبارًا من الســـاعة 11:00 صباحًا )بتوقيت بروكســـل( فى يوم عرض الأســـعار 

ــرض أو الجزء ذى الصلة منه أو  لتقديـــم الودائـــع باليورو لفترة مماثلة لفترة الفائدة للقـ

ذلـــك الإجمالى غير المدفوع، و، فى أى من الحالتين، عندما يكون ذلك الســـعر أقل 

من الصفر، يتعين اعتبار اليوروبور صفرًا.

»حـــدث التقصيـــر« يعنى أى حدث أو ظرف محدد علـــى هذا النحو فى البند 17 

)أحداث التقصير(.

»بنك إكزيم« يعنى شـــركة بنك التصدير والاســـتيراد المجـــرى الخاصة المحدودة 

)المقـــر المســـجلBudapest, Nagymezo u. 48-46.   H-10565 ، رقـــم 

التسجيل: 01-10-042594).

»اتفاقية التســـهيلات الائتمانية المعدلة والمعـــاد صياغتها من بنك إكزيم« لها 

المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.

»المديونيـــة الماليـــة الخارجية« لهـــا المعنى المعطى لذلـــك المصطلح فى البند 

17.10 )الضامن(.

»التســـهيل« يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو 

الموضـــح فـــى البند 2 )التســـهيل( )وهو فى الأصل نصف التســـهيل B )على النحو 

المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية )الأصلية((.

»تاريـــخ الســـداد النهائى« يعنى 21 ســـبتمبر 2035 أو فى حالـــة لم يكن ذلك 

التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى فى حالة وجود يوم 

عمل، أو ، فى حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.

»مستند التمويل« يعنی :

 a( هذه الاتفاقية ؛ و

b( اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة؛
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c( كل بيان إقرار ؛ و

d( اتفاقية الضمان ؛ و

 e( إخطار سحب ؛ و

f( اتفاقية التعديل والتصفية؛ و

g( أى شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل؛ و

h( وأى مستند آخر يتم تحديده على هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض.

»المعاملـــة الممولـــة« تعنى تصدير عربات الركاب وتوفيـــر الخدمات ذات الصلة 

بمعرفة المقاول للمقترض بموجب العقد التجاري.

»المديونية المالية« تعنى أى مديونية لما يلى أو فيما يتعلق بما يلى :

a( الأموال أو حقوق السحب الخاصة )SDR( التى يتم اقتراضها؛ و

b( أى مبلـــغ ينشـــأ عن القبول بموجب أى قبول تســـهيل ائتمانـــى أو مكافئ غير 

مادي؛ و

c( أى مبلغ ينشـــأ وفقًا لأى تســـهيل شراء أذونات أو إصدار سندات أو أذونات أو 

سندات دين أو سندات تسليف أو أى وثيقة مماثلة؛ و

d( المبالغ مســـتحقة القبض المبيعة أو المخصومة )بخلاف أى مبالغ مســـتحقة 

القبض بقدر بيعها على أساس بدون حق الرجوع(؛ و

e( مبلغ أى مســـئولية قانونية خاص بأى عقد إيجار أو عقد شـــراء إيجارى والذي، 

وفقًا للمبادئ المحاســـبية المقبوله بشكل عام فى اختصاصه القضائى ذى الصلة، يتم 

معاملته على أنه تمويل أو إيجار رأسمالي؛ و

f( أى مبلـــغ ينشـــأ بموجب أى معاملة أخرى )بما فى ذلك أى اتفاق بيع أو شـــراء 

آجل( يكون له تأثير تجارى على عملية اقتراض؛ و
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g( يتعين الأخذ فى الاعتبار أى معاملة مشـــتقة يتم إبرامها فيما يتعلق بالحماية 

ضد التقلب فى أى معدل أو ســـعر أو الاســـتفادة منه )و، عند حساب قيمة أى معاملة 

مشـــتقة، تكون القيمة المحســـوبة بالقيمة الســـوقية فقط )أو، إذا كان أى مبلغ فعلى 

مستحقا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة، ذلك المبلغ((؛

h( أى التـــزام بتعويـــض بالضد فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو ســـند أو خطاب 

اعتماد احتياطى أو مستندى أو أى وثيقة أخرى صادرة بمعرفة بنك أو مؤسسة مالية ؛ و

 i( )دون احتساب مزدوج( مبلغ أى مسئولية قانونية يتعلق بأى ضمان أو تعويض 

عن أى بند من البنود المشار إليها فى الفقرات من )a( إلى )h( عاليه.

 »اتفاقيـــة الضمـــان« تعنى اتفاقيـــة الضمان التـــى تحكمها القوانيـــن المصرية

 بتاريخ    /   /2023 المبرمة بين الضامن والمقرض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التى 

تحل محل اتفاقية الضمان الأصلية اعتبارا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

»الضامن« يعنى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية.

»الشركة القابضة« تعني، فيما يتعلق بشركة أو مؤسسة أو شخص آخر، أى شركة 

أو مؤسسة أخرى أو أى شخص آخر يكون شركة فرعية لها.

»تاريخ دفع الفائدة« يعنى 21 نوفمبر 2022 و 22 مايو 2023 وكل تاريخ سداد.

ــرض، كل فترة محـــددة وفقًا للبند 7.1  ــرة الفائـــدة« تعني، فيما يتعلق بالقـ »فتـ

 )فترات الفائدة(، و، فيما يتعلق بإجمالى غير مدفوع، كل فترة محددة وفقًا للبند 6.3 

)فائدة التقصير(.

»ســـعر الشاشة المدرج Interpolated« يعني، فيما يتعلق باليوروبور للقرض 

أو أى جـــزء منـــه أو أى إجمالى غير مدفوع ناشـــئ عن أو فيمـــا يتعلق بالقرض أو أى 

جزء منه، السعر)مقرب إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعرى الشاشة ذى الصلة( 

الناتج عن الإدراج على أساس خطى بين :
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 )a( أحدث  ســـعر  شاشـــة مطبق لأطول فترة )التى يتم إتاحة ســـعر الشاشة ذلك 

لهـــا( والذى يكون أقل مـــن فترة الفائدة ذات الصلة للقرض )أو الجزء ذى الصلة منه( 

أو الإجمالى غير المدفوع ذى الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بالقرض؛ و

  )b( أحدث سعر شاشة مطبق لأقصر فترة )التى يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها (

 والتى تتجاوز فترة الفائدة ذات الصلة للقرض )أو الجزء ذى الصلة منه( أو الإجمالى 

غير المدفوع ذى الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بالقرض؛

كل منهم اعتبارًا من الســـاعة 11:00 صباحا )بتوقيت بروكســـل( فى يوم عرض 

الأسعار ذى الصلة.

»LMA« تعنى جمعية سوق القرض.

ــرض« يعنـــى قرضًا مقدمًا بموجب التســـهيل أو مبلغ أصـــل القرض المتبقى  »القـ

مستحقا فى الوقت الحالى لذلك القرض.

»الهامش« يعنى 3.30 )ثلاثة فاصل ثلاثون( بالمائة سنويًا.

»التأثير الســـلبى المادي« يعنى تأثيرًا ســـلبيًا ماديًا، فى رأى المقرض المعقول 

على ما يلى :

 )a( الأعمال أو عمليات التشـــغيل أو الممتلـــكات أو الوضع )المالى أو خلاف 

ذلك( للمقترض؛ أو

 )b( قدرة ملتزم على أداء أى التزام من التزاماته بالدفع بموجب أى مســـتند من 

مستندات التمويل؛ أو

 )c( حقوق أو تعويضات المقرض بموجب مســـتندات التمويل أو سريان مستندات 

التمويل أو قابليتها للإنفاذ.

»الشهر« يعنى فترة تبدأ فى أحد الأيام فى شهر ميلادى وتنتهى فى اليوم المقابل 

له عدديًا فى الشهر الميلادى التالي، باستثناء ما يلى :
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 )a( )رهنـــا بالفقرة )c( أدناه( عندما يكون اليوم المقابل عدديًا ليس يوم عمل، 

يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى الذى تنتهى 

فيه تلك الفترة عند وجود يوم عمل، أو عند عدم وجود يوم عمل، فى يوم العمل السابق 

مباشرة؛ و

 )b( عند عدم وجود اليوم المقابل عدديًا فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك 

الفترة، يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى يوم العمل الأخير من ذلك الشهر الميلادي؛ و

 )c( عندمـــا تبـــدأ فترة فائدة فى يوم العمل الأخير من شـــهر ميـــلادى يتعين أن 

تنتهى فترة الفائدة تلك فى يوم العمل الأخير فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه فترة 

الفائدة تلك.

يتم تطبيق القواعد عاليه فقط على الشهر الأخير من أى فترة.

»إخطار الســـحب« يعنى المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التسهيلات 

الائتمانية الأصلية.

»الملتزم« يعنى المقترض و / أو الضامن.

»قيمـــة العقد التجـــارى الأصلى« تعنى 1,016,050,000 يورو )مليار وســـتة 

عشر مليونًا وخمسون ألف يورو(.

»اتفاقيـــة الضمـــان الأصلية« تعنى اتفاقية الضمان التـــى تحكمها قوانين مصر 

بتاريخ 12 ديســـمبر 2019 المبرمة بين الضامـــن والوكيل والمقرضين الأصليين فيما 

يتعلق بهذه الاتفاقية.

»الاختصاص القضائى الأصلى« يعنى ، فيما يتعلق بملتزم ، مصر ، الاختصاص 

القضائى الذى يتم بموجب قوانينه تأسيس الملتزم ذلك فى تاريخ هذه الاتفاقية.

»المقرض الأصلى« يعنى بنك إكزيم و / أو Roseximbank ، حسب الاقتضاء.
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»الدولة العضو المشاركة« تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى التى تتبنى 

وتم تبنيها لليورو كعملة قانونية لها وفقًا لتشـــريع الاتحاد الأوروبى المتعلق بالاتحاد 

الاقتصادى والنقدي.

»الطرف« يعنى طرفًا فى هذه الاتفاقية.

»المنقول إليه المسموح به« يعنى أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو وكالة ائتمان 

صادرات أو شـــركة تأمين ائتمان صادرات أو أى صندوق أو كيان آخر يتم الارتباط به 

بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض إجراء أو شراء أو الاستثمار فى أو تأمين قروض أو أوراق 

مالية أو أصول مالية أخرى، ويكون مقيم فى أو مؤســـس أو منظم بموجب قوانين، أى 

 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى أو المملكة المتحدة أو سويســـرا أو الاتحاد الروســـى

 أو أى دولة عضو فى مجلس التعاون الخليجي.

»يوم عرض الأسعار« يعني، فيما يتعلق بأى فترة يتم فيها تحديد سعر فائدة يوم 

TARGET واحد قبل  اليوم الأول من تلك الفترة.

»الاختصاص القضائى ذو الصلة« تعنى الاختصاص القضائى الأصلى للملتزمين.

»الخدمـــات ذات الصلـــة« تعنى الخدمات التى يقدمها المقـــاول للمقترض فيما 

يتعلق بتصنيع وتسليم العربات وفقًا للعقد التجاري.

»تاريـــخ الســـداد« يعنى كل تاريخ لســـداد القروض المنصـــوص عليها فى جدول 

السداد المنصوص عليه فى البند 4.1 )سداد القرض( ، أو فى حالة كون ذلك التاريخ 

ليس يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل التالى فى ذلك الشـــهر الميلادى عند وجود 

يوم عمل، وعند عدم وجود يوم عمل، فيكون فى تاريخ يوم العمل السابق.

ــرارات التكرارية« تعنى كلّاً من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها فى  »الإقـ

ــود 14.7 )عدم وجود ضرائـــب إيداع أو ضرائب  البنـــد 14 )الإقرارات( باســـتثناء البنـ

دمغات( ، و 14.8 )خصم الضريبة( و 14.16 )قواعد المشتريات العامة( .
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»الممثـــل« يعنـــى أى منـــدوب أو وكيل أو مدير أو مســـئول أو مرشـــح أو محامٍ
 

 أو أمين أو وصي.

» Roseximbank« تعنى شـــركة بنك التصدير والاستيراد الروسية الحكومية 

المتخصصة المســـاهمة )بنك إكزيم بروســـيا( )المقر المســـجل 123610 ، روسيا ، 

موســـكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التســـجيل: 

1027739109133(، بما فى ذلك أى خليفة أو متنازل له لاحق.

»الأراضـــى الخاضعـــة للعقوبـــة« تعنى البلـــد أو المنطقة أو الأراضـــى الخاضعة 

لعقوبات على مستوى البلد أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليم.

 »العقوبـــات« تعنـــى قوانين أو لوائـــح العقوبات الماليـــة أو الاقتصادية أو لوائح

 أو عقوبات حظر التجارة أو غيرها من التدابير التقييدية التى يتم سنها و / أو إدارتها 

و / أو تنفيذهـــا و / أو إنفاذهـــا من وقـــت لآخر بمعرفة أى مما يلى )بما فى ذلك عن 

طريق أى سلطة عقوبات ذات صلة(:

 )a( الأمم المتحدة؛ و

 )b( الاتحاد الأوروبى ؛ و

 )c( حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و

 )d( حكومة المملكة المتحدة ؛ و

 )e( حكومة الاتحاد الروسي.

 »ســـلطة العقوبـــات« تعنى أى وكالـــة أو هيئة أو إدارة تابعـــة لأى حكومة وطنية

 أو جهـــة إقليميـــة أو مؤسســـة متعددة الأطراف أو شـــخص يتم تعيينـــه أو تمكينه أو 

تفويضه على النحو الواجب لسن و / أو إدارة و / أو تنفيذ و / أو إنفاذ عقوبات، بما 

فى ذلك )على سبيل المثال لا الحصر(:
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 )a( حكومـــة الولايـــات المتحدة )بما فى ذلك وزارة الخارجيـــة الأمريكية ووزارة 

التجـــارة الأمريكيـــة ووزارة الخزانـــة الأمريكية )بمـــا فى ذلك مكتـــب مراقبة الأصول 

الأجنبية(( ؛ و/أو

 )b( حكومـــة المملكـــة المتحـــدة )بما فى ذلـــك خزانة صاحبـــة الجلالة ومكتب 

الخارجية وشئون الكومنولث وإدارة الأعمال والابتكار والمهارات( ؛ و/أو

 )c( مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ و / أو

 )d( الاتحاد الأوروبى )أو أى دولة من دوله الأعضاء(.

»شـــخص مقيد بعقوبات« يعنى شـــخـصًـا يكون مملوكًا أو يتم السيطرة عليه )حيث 

يتم تفسير تلك البنود وفقًا لقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها( بمعرفة شخص أو أكثر:

 )a( يتم تحديده علنا بمعرفة سلطة عقوبات ليكون هدفا للعقوبات؛ و

 )b( يكـــون مواطنًـــا أو موجودًا أو مقيمًا أو يتم تأسيســـه أو يتم تنظيمه بموجب 

قوانين أراضٍ خاضعة للعقوبة؛ أو

 )c( خاضع لعقوبات بطريقة خلاف ذلك.

ــوك باليورو الـــذى يتم إدارته  »ســـعر الشاشـــة« يعنى الســـعر المعروض بين البنـ

بمعرفـــة معهد أســـواق المال الأوروبى )أو أى شـــخص آخر يتولى إدارة ذلك الســـعر( 

للفترة ذات الصلة المعروضة على صفحة  EURIBOR01 من شاشة تومسون رويترز 

 Thomson  أو أى بديـــل لصفحـــة تومســـون رويتـــرز( Thomson Reuters

Reuters يعـــرض ذلك الســـعر( أو على الصفحة المناســـبة لخدمة تلـــك المعلومات 

 Thomson الأخرى التى تنشـــر ذلك الســـعر من وقت لآخر بدلا من تومسون رويترز

Reuters. فـــى حالـــة وقـــف إتاحة تلك الصفحـــة أو الخدمة، يجـــوز للمقرض تحديد 

صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذى الصلة بعد التشاور مع المقترض.
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»الضمان التأميني« يعنى رهن أو رسم أو تعهد أو حق امتياز أو تنازل عن طريق 

ضمـــان تأمينـــى أو فائدة ضمان تأمينى آخر يضمن أى التزام أى شـــخص أو أى اتفاق 

أخر أو ترتيب له تأثير مماثل.

»بيـــان الإقرار« يعنـــى المعنى المعطى لهـــذا المصطلح فى اتفاقية تســـهيلات 

الائتمان الأصلية.

»شركة فرعية« تعنى، فيما يتعلق بأى شخص، أى شخص آخر :

  )a( يتم السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولا ؛ 

و / أو

 )b( الذى يكون أكثر من نصف رأس مال الشـــركة المصدر مملوك ملكية انتفاع 

بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولًا؛ أو

 )c( تكون شركة فرعية لشركة فرعية أخرى للشخص المذكور إليه أولًا،

ولهذا الغرض، يتعين معاملة شـــخص على أنه يتم الســـيطرة عليه بمعرفة آخر إذا 

كان ذلك الشـــخص الآخر قادرًا على توجيه شـــئونه و / أو السيطرة على تكوين مجلس 

إدارته أو جهة مكافئه لذلك.

» TARGET2« يعنى نظام الدفع التحويلى السريع للتسوية الكلية فى الوقت 

الفعلى الآلى عبر أوروبا ، والذى يســـتخدم منصة مشـــتركة واحدة تم إطلاقها فى 19 

نوفمبر 2007.

ــوم TARGET« يعنـــى أى يوم يكون فيه TARGET2 مفتوح لتســـوية  »يـ

المدفوعات باليورو.

 »الضريبـــة« تعنـــى أى ضريبـــة، أو مكوس أو رســـم أو دمغة أو أى رســـوم أخرى

أو اســـتقطاعات لهـــا طبيعة مماثلـــة )بما فى ذلك أى عقوبة أو فائدة مســـتحقة فيما 

يتعلق بأى فشل فى الدفع أو أى تأخير فى دفع أى منها(.
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»شـــهادة التحويل تعنى شـــهادة تكون بصـــورة جوهرية وفقًا للنمـــوذج المنصوص 

عليهـــا فـــى الجدول 1 )نموذج شـــهادة التحويـــل( أو أى نموذج آخـــر متفق عليه بين 

المقرض والمقترض.

»تاريخ التحويل« يعنى ، فيما يتعلق بتنازل أو تحويل :

 )a( تاريخ التحويل المقترح المحدد فى اتفاقية التنازل أو شـــهادة التحويل ذات 

الصلة ؛ و

ــرض اتفاقية التنازل أو شـــهادة التحويل ذات  )b( التاريـــخ الـــذى ينفذ فيه المقـ

الصلة؛

أيهما لاحقا.

»مستند المعاملة« يعني:

a . مستندات التمويل؛ و

b. العقد التجاري؛ و

c. أى مستند آخر يتم تحديده على ذلك النحو بمعرفة المقرض والمقترض.

»الإجمالى غير المدفوع« يعنى أى مبلغ مستحق و واجب الدفع ولكن غير مدفوع 

بمعرفة أى ملتزم بموجب المستندات التمويلية.

» URDG 758« تعنى القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية ICC لضمانات 

الطلب المنشورة تحت رقم 758 لغرفة التجارة الدولية.

»ضريبة القيمة المضافة VAT« تعنى :

a( أى ضريبة لها قيمة مضافة أو ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة مفروضة بموجب 

الجزء الثانى من قانون الضريبة للاتحاد الروسى رقم FZ-117 المؤرخ فى 5 أغسطس 

2000 أو المفروضة بالإضافة إلى تلك الضريبة؛ و
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b( ضريبة القيمة المضافة المطبقة فى الاختصاص القضائى الأصلى وفقًا للقانون 

رقـــم 67 لســـنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرســـوم الوزارى رقم 66 لســـنة 

2017 ، مـــع تعديلاتهـــم ذات الصلة، وأى قانون أو لائحة تحكـــم تنفيذ ضريبة القيمة 

 المضافة أو ضرائب أخرى ذات طبيعة مماثلة فى الاختصاص القضائى الأصلى المطبق

 من وقت لآخر.

1.2 التأويل :

a( ما لم يظهر أى مؤشر خلاف ذلك، فإن أى إشارة فى هذه الاتفاقية إلى :

i. »المقترض أو«الضامن أو أى »مقرض« أو أى »ملتزم« أو أى »طرف« يتعين 

تفســـيرها بحيث تشـــمل خلفائه فى المنصب والمتنازلين لهم المسموح بهم والمحولين 

إليهم  المسموح بهم عن أو من حقوقه و / أو التزاماته بموجب المستندات التمولية؛ و

ii. يتعين تفســـير »وكالة« على أنها تشـــمل أى وكالة حكومية أو حكومية دولية 

أو وكالة فوق وطنية أو هيئة أو جهة أو بنك مركزى أو لجنة أو إدارة أو وزارة أو منظمة 

أو شـــركة قانونية أو هيئة تحكيم )بما فى ذلك أى حكومة أى تقســـيم سياســـى فرعى 

 أو حكومـــة وطنيـــة أو إقليمية أو بلدية وأى جهة أو شـــخص إدارى أو مالى أو قضائى

 أو تنظيمى أو ذاتى التنظيم( ؛ و

ــرادات وحقـــوق كل وصـــف الحاليـــة "iii. »الأصـــول« تشـــمل الممتلـــكات والإيـ

 والمستقبلة ؛ و

iv. يعنـــى مصطلح »التخلـــص« أو »يتخلص« البيع أو النقل أو التخلص بطريقة 

أخرى )بما فى ذلك عن طريق عقد تأجير أو قرض ولكن لا يشمل عن طريق قرض مالي( 

بمعرفة شـــخص من كل أصوله أو جزء منها، ســـواء عن طريق معاملة واحدة أو سلســـلة 

من المعاملات وسواء يكون ذلك فى نفس الوقت أو على مدار فترة زمنية، ولكن ليس 

إنشاء ضمان تأميني؛ و
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v. يتعين تفسير »المكافئ« للمبلغ المحدد بعملة معينة »مبلغ العملة المحددة« 

كإشـــارة لمبلغ العملة الأخرى ذات الصلة التى يمكن شـــراؤها بمبلغ العملة المحدد فى 

سوق صرف العملات الأجنبية فى موسكو فى أو حوالى الساعة 11 صباحا فى التاريخ 

الـــذى يقع فيه إجراء الحســـاب للتســـليم الفـــورى كما هو محدد بشـــكل قاطع بمعرفة 

المقرض ؛ و

vi. »المســـتند التمويلى« أو»مســـتند المعاملة« أو أى اتفاقيـــة أو وثيقة أخرى 

هى إشـــارة إلى ذلك المســـتند التمويلى أو مســـتند المعاملة أو اتفاقية أو وثيقة أخرى 

بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المكملة أو الممتدة أو المعاد صياغتها؛ و

vii. »الضمـــان« يعنـــى أى ضمان أو خطـــاب اعتماد أو ســـند أو تعويض أو أى 

 تأمين مشابه ضد الخسارة، أو أى التزام، مباشر أو غير مباشر، فعلى أو طارئ، لشراء 

 أو تحمـــل أى مديونيـــة لأى شـــخص أو القيام بالاســـتثمار فى أو قرض لأى شـــخص 

أو لشـــراء أصول أى شـــخص بحيث فى كل حالة على حدة، يتم تحمل ذلك الالتزام من 

أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة ذلك الشخص على الوفاء بمديونيته؛ و

 viii. )المديونيـــة( تتضمن أى التزام )ســـواء يتم تكبـــده كمبلغ أصل القرض أو 

ككفالة( لدفع أو سداد مال سواء كانت حالية أو مستقبلية ، فعلية أو طارئة؛ )لتجنب 

الشك، مبدأ التأويل هذا غير مطبق على تعريف )المديونية المالية الخارجية(؛ و

ix. »الالتزام« يعنى أى واجب أو التزام أو مسئولية قانونية من أى نوع؛ و

"x. »الشـــخص« يشـــمل أى فرد أو مكتب أو شـــركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة

 أو وكالة لدولة أو أى جمعية أو أمانة أو شـــركة مســـاهمة أو تحالف أو شراكة أو كيان 

آخر )سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا(؛ و

xi. »الخصخصـــة« تعنـــى أى نوع مـــن أنواع إلغاء التأميـــم أو البيع إلى القطاع 

الخاص أو التحويل إلى جهة ذات قانون خاص أو قطاع شـــركات عام أو قطاع أعمال 
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عـــام أو أى عمليـــة بيع أخرى أو مناقصـــة أو أى عملية اخرى كنتيجة لتوقف ســـيطرة 

الحكومـــة المصريـــة على المقترض أو توقف تبعيته لهـــا لغرض هذا الحكم، يتعين أن 

تعنى )سيطرة( الملكية المباشرة أو غير المباشرة والتى لا تقل عن 50% +1 من حصة 

رأس مال المقترض، وعند وفى حالة تحويله إلى مؤسسة أو أى شكل كيان خاص آخر، 

يستمر تحت يد الحكومة المصرية؛ و

xii. »لائحة« تعنى أى لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمى أو طلب أو ارشاد توجيهى 
 )ســـواء لـــه قوة القانون أم لا( لأى جهـــة أو وكالة أو إدارة حكوميـــة أو حكومية دولية

  أو فـــوق الوطنيـــة أو أى هيئـــة أو منظمـــة أخـــرى تنظيمية أو ذاتيـــة التنظيم أو هيئة

 أو منظمة أخرى؛ و

xiii. »الحق« يعنى أى حق أو امتياز أو صلاحية أو تعويض أو أى مصلحة ملكية 
فى أى أصل وأى مصلحة أو تعويض آخر من أى نوع ، سواء كان فعليًا أو عارضا، حاليًا 

أو مستقبليًا، ينشأ بموجب عقد أو قانون أو بحقوق ملكية؛ و

تفســـير»حل« أو»تصفيـــة« أو»فســـخ« أو »إدارة شـــخص« يتعيـــن   )i( xiv  

 أو )ii(»مستلم« أو »مستلم إدارى« أو»مسئول إدارى« فى سياق الإجراءات القضائية 
للإعســـار أو أعمـــال إنفاذ الضمان التأمينى فيما يتعلق بأى شـــخص، يتعين تفســـيرها 

 على أنها تشـــمل أى إجـــراءات قضائية مكافئة أو مناظرة أو أى شـــخص مماثل ومناظر 

أو معيّن )على الترتيب( بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى يتم إنشاء أو تأسيس 

ذلك الشـــخص فيه أو أى اختصاص قضائى يقوم ذلك الشـــخص بتنفيذ الأعمال التجارية 

فيـــه بما فى ذلك )فيما يتعلـــق بالإجراءات القضائية( الإلتمـــاس أو وقوع حالات الحل 

 أو التصفيـــة أو إعـــادة التنظيم أو الفســـخ أو الإدارة أو الترتيـــب أو التعديل أو الحماية 

أو الإعفاء من المدينين؛ و

xv. حكـــم قانون هو إشـــارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلـــة أو التى يتم إعادة 
سنها؛ و
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 xvi توقيت يوم هو إشارة إلى توقيت موسكو.

 b( عناوين البند والجدول هى لسهولة الرجوع إليها فقط.

c( ما لم تظهر إشـــارة مخالفة، فإن مصطلح مســـتخدم فى أى مستند تمويلى آخر 

أو فى أى اخطار مقدم بموجب أى مستند تمويلى أو يتعلق به يكون له نفس المعنى فى 

ذلك المستند التمويلى أو الإخطار كما فى هذه الاتفاقية.

  d( تقصيـــر ما )بخـــلاف حدث تقصير( يكون »مســـتمر« إذا لـــم يتم معالجته

 أو التغاضى عنه كتابةً بمعرفة المقرض ويكون حدث تقصير ما»مســـتمر« إذا لم يتم 

التغاضى عنه كتابةً بمعرفة المقرض طبقًا لهذه الاتفاقية.

e( مع عدم الإخلال بأى من حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، تؤكد 

الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أن أى إشـــارة إلى »تاريخ هذه الاتفاقية«يتعين أن يتم 

تفسيرها على أنها إشارة إلى 12 ديسمبر 2019، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك 

فى هذه الاتفاقية.

1.3 المصطلحات المصرية :

فى هذه الاتفاقية، حيث يتعلق الأمر بملتزم يتم تأسيسه فى مصر، إشارة إلى ما 

يلى »حيث تكون الإشارات الإنجليزية للمصطلحات المصرية لغرض المعلومات فقط(:

 )a( يشـــمل »المســـتندات الدســـتورية« الدســـاتير والقوانين الداخلية للمقترض 

والقوانين والقرارات واللوائح الداخلية التى تؤسس وتنظم المقترض بما فى ذلك القانون 

رقم 152 لسنة 1980؛ و

 )b( يشـــمل »الضمان التأمينى« الضمانات والكفالة أو وديعة الضمان التأمينى 

أو التنازل عن الضمان التأمينى أو التعهدات أو الرهون أو حقوق الامتياز أو الرســـوم 

أو فائـــدة الضمان التأمينى المأمولة باعتبارها حقوق الضمان التأمينى بموجب القانون 

المدنى المصرى والقانون التجارى المصرى وقوانين جمهورية مصر العربية الأخرى؛
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 )c( يشـــمل »تعليـــق المدفوعـــات«، أو تأجيـــل أى مديونية، أو حـــل ، أو أى 

إجـــراء مناظـــر« ، أو أى ترتيب آخر مـــع أى دائن«الإفلاس والحـــل والتعليق المؤقت 

 للمدفوعـــات والتكويـــن الوقائى وإعـــادة الهيكلة على النحو المأمـــول بموجب القانون

رقم 11 / 2018؛

 )d( يشمل »تأجيل دفع الديون المستحقة« التعليق المؤقت للدفع وتعليق الدفع؛

  )e( يشـــمل »نـــزع الملكية أو الحجز أو المصـــادرة أو الحجز الجبرى أو التنفيذ 

أو أى عملية مناظرة« التأميم والتنفيذ القضائي؛ و

 )f( يشـــمل »المســـئول عن الحل أو أى مســـؤول آخر مشـــابه« الرقيب أو أمين 
التفليسة أو المراقب أو المساعد المعين وفقًا للقانون رقم 2018/11.

1.4 رموز العملة والتعريفات :
 تشـــير »€« و »EUR« و»اليـــورو« إلـــى وحـــدة العملـــة الموحـــدة للـــدول

 الأعضاء المشاركة.

1.5 حقوق الغير :
ما لم ينص مســـتند تمويلى على خلاف ذلك صراحة، فإن شـــخص ليس طرفًا ليس 

 لـــه الحق بموجـــب قانون العقود )حقوق الغير( لســـنة 1999 )قانون الغير( فى إنفاذ

 أو التمتع بأى مصلحة من أى بند لهذه الاتفاقية.

1.6 استقلالية المستندات التمويلية :
دون الإخـــلال بالأحـــكام الصريحة فى هذه الاتفاقية، يقـــر المقترض بأن التزاماته 

بموجب المستندات التمويلية تعتبر :

a( مستقلة ومنفصلة عن العقد التجارى وأى مستند آخر أو اتفاقية أخرى )بخلاف 
أى مستند تمويلي(؛

b( غير خاضعة أو معتمدة على تنفيذ أو أداء المقاول أو أى شخص آخر لالتزاماته 
بموجب العقد التجارى أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به؛
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c( غير متأثرة أو لا يتم الإبراء منها بسبب :

i. أى مســـألة تؤثر على المقاول أو المقترض أو أى شـــخص آخر أو العقد التجارى 

أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بهم؛

 ii. عدم أداء أو خرق أو إبطال أو بطلان أو إتلاف أو عدم إكتمال أو عدم تشغيل 

أى من الســـلع والخدمات التى يتم توفيرهـــا أو تقديمها بموجب العقد التجارى أو أى 

مستند أو عقد أو ترتيب آخر ذى صلة به؛

 iii. أى نزاع بموجب العقد التجارى أو أى مســـتند أو عقد أو ترتيب آخر يتعلق 

به، أو أى دعوى يجوز أن تكون للمقترض أو المقاول أو أى شخص آخر ضد، أو تعتبر 

 أن تكـــون لـــه ضد المقاول أو أى شـــخص آخر بموجب أو فيمـــا يتعلق بالعقد التجارى

 أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به؛

 iv. أى إدارة أو إفلاس أو إعســـار أو حل أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد 

المقاول أو أى شخص آخر طرف فى العقد التجاري، أو تكون مطبقة على أى معاملات 

مأمولة بموجبه، أو المقاول أو أى شخص آخر طرف فى العقد التجارى أو أى معاملات 

مأمولة بموجبه كونه فى حالة إعسار؛ أو

v. وجود أى عدم قابلية إنفاذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية أى التزام من جانب 

 المقاول أو المقترض أو أى شـــخص آخر بموجب العقد التجارى أو أى مســـتند أو عقد

 أو ترتيب آخر متعلق به .

2. التسهيل :

2.1 التسهيل

وفقًـــا لبنود هذه الاتفاقية، يتم تقديم تســـهيل قرض لأجل باليورو بمبلغ يســـاوى 

76,203,750 يورو للمقترض.
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3. الغرض :

3.1 الغرض

ــرض جميع المبالغ المقترضـــة بمعرفته بموجب التســـهيل لتمويل  اســـتخدم المقتـ

 الدفـــع بنســـبة 50.00 % مـــن العربون ) علـــى النحو المحدد فى اتفاقية التســـهيل 

الائتمانية الأصلية.

3.2 المراقبة :

ــزم بمراقبة أو التحقق من اســـتخدام أى مبلغ تـــم اقتراضه وفقًا ــرض غير ملـ  المقـ

 لهذه الاتفاقية.

3.3 تاريخ السريان :

ــرة )b( أدنـــاه، يتعين أن تدخـــل هذه الاتفاقية حيـــز التنفيذ   )a( بموجـــب الفقـ

فى تاريخ السريان.

 )b( يتعيـــن دخـــول البنـــد 1 )التعريفـــات والتفســـير( وهذا البنـــد 3.3 )تاريخ 

السريان( والبند 11 )التكاليف والنفقات( والبند 14.17 )عدم الحصانة ( والبند 23 

)الإخطـــارات( والبند 25 )البطلان الجزئي( حتى البند 32 )الإنفاذ( ضمنًا يتعين أن 

يدخل حيز التنفيذ فى تاريخ هذه الاتفاقية .

4. السداد :

4.1 سداد القرض

a. يتعين على المقترض سداد القرض وفقا لجدول السداد التالى :

المبلغ الذى يتم سداده )باليورو(تاريخ السداد
213٫175٫156٫25 مارس 2024
233٫175٫156٫25 سبتمبر 2024
243٫175٫156٫25 مارس 2025
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المبلغ الذى يتم سداده )باليورو(تاريخ السداد
223٫175٫156٫25 سبتمبر 2025
233٫175٫156٫25 مارس 2026
213٫175٫156٫25 سبتمبر2026
223٫175٫156٫25 مارس 2027
213٫175٫156٫25 سبتمبر 2027
213٫175٫156٫25 مارس 2028
213٫175٫156٫25 سبتمبر 2028
213٫175٫156٫25 مارس 2029
243٫175٫156٫25 سبتمبر2029
213٫175٫156٫25 مارس2030

233٫175٫156٫25 سبتمبر 2030
243٫175٫156٫25 مارس 2031
223٫175٫156٫25 سبتمبر 2031
223٫175٫156٫25 مارس 2032
213٫175٫156٫25 سبتمبر 2032
213٫175٫156٫25 مارس 2033
213٫175٫156٫25 سبتمبر 2033
213٫175٫156٫25 مارس 2034
213٫175٫156٫25 سبمبر 2034
213٫175٫156٫25 مارس 2035

تاريخ السداد النهائى

الدين الذى يظل متبقى مستحقًا

 بموجب الاتفاقية فى تاريخ

 السداد النهائى
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b( فى تاريخ السداد النهائى )دون الإخلال بأى حكم آخر بهذه الاتفاقية(، يتعين 

أن يتم السداد بالكامل للقرض وأى مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض إلى المقرض بموجب 

أى مستند من مستندات التمويل )على النحو المعتمد بمعرفة المقرض(.

c( يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أى جزء من التسهيل الذى يتم سداده.

4.2 سجلات السداد :

يتعين على المقرض فتح ســـجل بالمبالغ المســـتحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة 

المقترض والاحتفاظ بها فى دفاتره .

5. الدفع المسبق والإلغاء :

5.1 عدم القانونية

فى حالة :

 )a(يصبـــح من غير القانونى فى أى اختصاص قضائى مطبق على المقرض لأداء 

أى التـــزام مـــن التزاماته على النحـــو المأمول بموجب هذه الاتفاقيـــة أو للحفاظ على 

مشاركته في، أو للسماح بأن يظل متبقى مستحقا، كل القرض أو أى جزء منه، حسب 

الاقتضاء، أو لاستلام أى فائدة أو مبلغ آخر مأمول بموجب مستندات التمويل؛

)b( استلام المقرض أمرًا أو تعليمات من أى سلطة مختصة لإنهاء هذه الاتفاقية؛

)c( يصبح المقترض شخصًـا مقيدًا بعقوبات؛ أو

)d( وجود خرق للعقوبات بالنسبة للمقرض، أو أى شركة تابعة للمقرض أو يصبح 

كذلك، عند :

i. استلام مدفوعات  )على الرغم من أى حقائق أو ظروف حيثما يمكن استلام تلك 

المدفوعات على حساب مغلق أو مجمّد( على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية؛

ii. أداء أى التزام من التزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو

 iii. للإبقاء على مشاركته فى القرض،
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عندئذٍ:

)e( يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور، بمجرد أن يصبح على علم 

بهذا الحدث؛

)f( يتعين على المقترض سداد القرض المقدم للمقترض فى اليوم الأخير من فترة 

الفائدة الذى يحدث بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو ، إذا كان فى وقت أســـبق، 

فى التاريخ المحدد بمعرفة المقرض فى الإخطار الذى يتم تسليمه للمقترض )في موعد 

لا يكون قبل اليوم الأخير من أى فترة سماح مطبقة مصرح بها بموجب قانون أو التوجيه 

ذات الصلة(؛ و

 )g( دون المساس بحقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها فى هذا البند 5.1 

)عدم القانونية( يتعين على المقرض اســـتخدام مســـاعيه المعقولة لمدة 30 )ثلاثين( 

ــرة )e( عاليه لتحديد  ــرض بتقديم إخطار بالحـــدث بموجب الفقـ يومًـــا بعـــد قيام المقـ

وكذلك التواصل بصورة مشـــتركة مع المقترض بشـــأن أى مقرض جديد محتمل والذى 

يجوز اعتباره بصورة معقولة أن يكون له مصلحة فى استلام القرض بما يتفق مع البند 

ــرات بشـــأن المقرض( ويتعيـــن أن يتعاون المقترض مـــع المقرض فى اتخاذ "18 )تغييـ

 تلك الخطوات.

5.2 تغيير الوضع :

ــرض وكالة قوميـــة أو حكومية وفقًا للقوانيـــن المعمول بها فى  إذا لـــم يعد المقتـ

الاختصـــاص القضائى ذى الصلة، أو تمت خصخصتـــه بالكامل أو جزئيًا أو تم اتخاذ 

أى خطوة فى هذا الصدد:

 )a( يتعيـــن علـــى المقترض علـــى الفور، ولكن بما لا يتجاوز خمســـة )5( أيام 

عمل، إخطار المقرض عند علمه بذلك الحدث؛ و

 )b( يجوز للمقرض، بموجب إخطار مدته لا تقل عن خمسة )5( أيام للمقترض، 
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إعلان القرض المتبقى مستحقا، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة، وجميع المبالغ الأخرى 

المتراكمة بموجب مســـتندات التمويل مســـتحقة الدفع للمقرض والتى تكون مســـتحقة 

وواجب الدفع على الفور، فى ذلك الوقت الذى يصبح القرض المتبقى مستحقا والمبالغ 

مستحقة وواجبة الدفع على الفور.

5.3 الدفع المسبق الطوعى للقروض :

 )a( يجوز للمقترض، فى حالة تقديم إخطار مسبق بما لا يقل عن 30 )ثلاثين( 

ــرة الزمنية الأقصر حســـبما يجـــوز أن يوافق عليها  ــرض )أو تلك الفتـ ــوم عمـــل للمقـ يـ

ــرض( للقيام بالدفع المســـبق للقرض بالكامل أو أى جـــزء منه فى أى تاريخ لدفع  المقـ

الفائـــدة ، )ولكن، إذا كان جزئيًا، يكون بمبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدنى بمبلغ قدره 

10,000,000 يورو(.

 )b( أى دفـــع مســـبق بموجب هذا البند 5.3 يتعين أن يفـــى بالالتزامات بموجب 

البند 4.1 )سداد القرض( فى ترتيب زمنى معكوس للاستحقاق .

5.4 الدفع المسبق الإلزامى للقرض :

دون الإخلال بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل، فى حالة استلام المقترض 

ما يلى :

a. استرداد العربون من المقاول )كليًا أو جزئيًا( سواء كنتيجة لعدم تسليم عربات 

الركاب حسب الأصول على النحو المطلوب بموجب العقد التجارى أو غير ذلك؛ أو

ــوال بموجب ضمان الدفعة المقدمة كنتيجة لطلب مقدم بمعرفة المقترض  b. أى أمـ

بموجب ضمان الدفعة المقدمة،

)فـــى كلتا الحالتين يتم الإشـــارة إلى الأموال المســـتلمة بمعرفـــة المقترض معًا 

بـ»الأموال المرتجعة«(، ثم:
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ــرض أن يخطر المقرض فورًا ولكن فى موعد لا يتجاوز ثلاثة  c. يتعيـــن على المقتـ

)3( أيام عمل بمجرد علمه بدفع الأموال المرتجعة و

ــرض ، أن يطلب دفع مســـبق للقرض  ــرض، بموجـــب إخطار للمقتـ  d. يجـــوز للمقـ

المتبقى مستحقا بالنسبة التى يتحملها المبلغ المتبقى مستحق من القرض إلى المبلغ 

المتبقى مســـتحق لمشـــاركة بنك إكزيم فى قروض التســـهيل B )على النحو المحدد 

فى اتفاقية التســـهيلات الائتمانيـــة الأصلية( كما تمت زيـــادة المبلغ الإضافى وقدره 

15,000,000 يورو )خمسة عشر مليون يورو( بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية 

المعدلة والمعاد ذكرها من بنك Eximbank ؛ و

e. يتعين على المقترض سداد مبلغ من القرض المتبقى مستحقا بمبلغ تم تحديده 

وفقًا للفقرة )d( عاليه فورا بعد تســـليم طلب المقرض للدفع المســـبق، وعلى أى حال، 

خلال عشرة )10( أيام عمل بعد تسليم ذلك الطلب.

يتعين أن يفى أى دفع مسبق بموجب هذا البند 5.4 بالالتزامات بموجب البند 4.1 

)سداد القرض( فى ترتيب زمنى معكوس للاستحقاق.

كجزء من الإخطار المشار إليه فى الفقرة )c( أعلاه ، يتعين على المقترض تقديم 

 )d( دليل مكتوب للمقرض بشأن القروض المتبقية المستحقة المشار إليها فى الفقرة

بالشكل والمضمون المقبولين للمقرض )الذى يتصرف بشكل معقول(.

5.5 القيود :

"a( يتعيـــن أن يكـــون أى إخطار بدفع مســـبق مقدم بمعرفة أى طـــرف بموجب هذا

 البند 5 )الدفع المســـبق والإلغاء ( غير قابل للإلغاء، وما لم تظهر إشـــارة مخالفة فى 

هـــذه الاتفاقية، يتعين أن يحدد التاريخ أو التواريخ التى يتم فيها الدفع المســـبق ذى 

الصلة والمبلغ الخاص بذلك الدفع المسبق.
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b( يتعيـــن أن يتم إجراء أى دفع مســـبق بموجب هذه الاتفاقيـــة إلى جانب الفائدة 

المتراكمة على المبلغ المدفوع مسبقا وتكاليف الدفع المعجل على النحو المأمول فى 

البند 8.3  )تكاليف الدفع المعجل( .

c( يتعين عدم قيام المقترض بإعادة اقتراض أى جزء من التســـهيل الذى تم دفعه 

مسبقًا.

d( يتعين عدم قيام المقترض بالســـداد أو الدفع المســـبق لكل القرض أو أى جزء 

منه باستثناء فى المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحة فى هذه الاتفاقية.

e( فى حالة أى دفع مســـبق جزئي، يتعين على المقرض تقديم جدول سداد محدث 

للمقترض خلال عشرة )10( أيام عمل من تاريخ الدفع المسبق ويتعين على المقترض 

ــرام )أى تعديل أو إقرار بهذه الاتفاقية(  ــرام وتدبير أنه يتعين على الضامن أيضًا إبـ إبـ

)أو فـــى حالة الضامن، اتفاقية الضمان( بالنموذج وبالمضمون المقبولين لدى المقرض 

خلال خمسة )5( أيام عمل من استلام جدول السداد المحدث.

6. الفائدة :

6.1 حساب الفائدة :

ســـعر الفائدة على القرض لكل فترة فائدة هو ســـعر النسبة المئوية سنويًا الذى هو 

جملة المطبق من:

a( الهامش؛ و

b( اليوروبور.

6.2 دفع الفائدة :

يتعين على المقترض دفع الفائدة المتراكمة على القرض فى كل تاريخ لدفع الفائدة 

)أي فى كل تاريخ لدفع الفائدة، تكون الفائدة المتراكمة على القرض خلال فترة الفائدة 

المنتهية فى ذلك التاريخ لدفع الفائدة مستحقة الدفع وفقا للبند 7 )فترات الفائدة((.
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6.3 فائدة التقصير :

 )a( فى حالة فشـــل المقترض فى دفع أى مبلغ مســـتحق الدفع بمعرفته بموجب 

مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه، يتعين تراكم الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ 

الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلى )كلا قبل وبعد حكم قضائى( بسعر، يخضع للفقرة 

)b( أدناه ، يكون 1 )واحد( فى المائة ســـنويًا أعلى من الســـعر الذى يكون مستحق 

ــرض و 1 )واحد( فى المائة ســـنويًا لأى مبلغ آخر  الدفـــع على المبلـــغ المتأخر من القـ

متأخر. يتعين أن تكون أى فائدة متراكمة بموجب هذا البند 6.3 مســـتحقة الدفع على 

الفور بمعرفة المقترض بناءً على طلب بمعرفة المقرض.

 )b( فـــى حالة أن يتكـــون أى مبلغ متأخّر من كل القرض أو جزء منه الذى يصبح 

مستحقا فى يوم ليس هو اليوم الأخير من فترة الفائدة المتعلقة بالقرض :

 )i( يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولى لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للحصة 

غير المنقضية من فترة الفائدة الحالية ذات الصلة بالقرض؛ و

 )ii( يتعين أن يكون ســـعر الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال فترة الفائدة 

الأولى هذه هو 1 )واحد( فى المائة سنويًا أعلى من السعر الذى كان سوف يتم تطبيقه 

إذا لم يصبح المبلغ المتأخر مستحقا.

 )c( تكون فائدة التقصير )فى حالة عدم الدفع( الناشئة عن مبلغ متأخر ، مركبة 

مع المبلغ المتأخر فى نهاية كل فترة فائدة مطبقة على ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقى 

مستحقة وواجبة الدفع فورًا.

6.4 إخطار بأسعار الفائدة :

يتعيـــن على المقرض إخطـــار المقترض فورًا بتحديد أى ســـعر فائدة بموجب هذه 

الاتفاقية ذات صلة بالقرض.
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6.5 إخطار بشأن الفائدة المتراكمة :

دون الإخـــلال بأى أحـــكام أخرى بهذه الاتفاقية وبدون أى مســـئولية قانونية تجاه 

ــرض، يتعين على المقرض إخطار المقترض بالمبلـــغ الإجمالى للفائدة المتراكمة  المقتـ

مستحقة الدفع بمعرفة المقترض بموجب البند 6.2 )دفع الفائدة( بما لا يقل عن خمسة 

)5( أيام عمل قبل كل تاريخ لدفع الفائدة.

7. فترات الفائدة :

7.1 فترات الفائدة :

 يتعين أن تبدأ فترة الفائدة الأولى للقرض فى تاريخ الصرف )متضمنة ذلك التاريخ ( 

وتنتهـــى فى تاريخ دفع الفائدة اللاحق )باســـتثناء ذلك التاريخ(. بعد ذلك، يتعين أن 

تبدأ فترة الفائدة فى تاريخ دفع فائدة وتنتهى فى تاريخ دفع الفائدة التالى )باســـتثناء 

ذلـــك التاريخ(. يتعين تقصير فترة الفائدة الأخيرة للقرض بحيث يتعين أن تنتهى فترة 

الفائدة الأخيرة فى تاريخ السداد النهائى )باستثناء ذلك التاريخ(.

7.2 أيام ليست أيام عمل :

فى حالة انتهاء فترة الفائدة بخلاف ذلك فى يوم ليس هو يوم عمل، سوف تنتهى 

ــرة الفائدة هذه بدلًا من ذلك فى تاريخ يوم العمل التالى فى ذلك الشـــهر الميلادى،  فتـ

إذا كان يوجد أو فى حالة عدم وجود يوم عمل يكون فى يوم العمل السابق له.

8. تغييرات فى حساب الفائدة :

8.1 اضطراب السوق :

 )a( فى حالة وقوع حدث اضطراب بالســـوق فيما يتعلق بالقرض لأى فترة فائدة، 

عندئذ يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور بذلك الحدث ويتعين أن يكون 

سعر الفائدة على هذا القرض لفترة الفائدة هو سعر النسبة المئوية السنوية سنويًا والذى 

هو إجمالى ما يلي:
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 i. الهامش؛ و

ii. السعر الذى تم إخطار المقترض به بمعرفة المقرض فى أقرب وقت ممكن عمليًا 

ــرة الفائدة تلك، وهو ذلك  وفـــى أى حال يكون قبل اســـتحقاق دفع الفائدة المتعلقة بفتـ

السعر الذى يعبر، كسعر النسبة المئوية سنويا، عن تكلفة المقرض لتمويل القرض من 

أى مصدر كان يجوز أن يختاره فى حدود المعقول .

 )b( يعنى »حدث اضطراب السوق« فى هذه الاتفاقية ما يلى :

 i. فى يوم عرض الأســـعار أو فى حوالى ظهر هذا اليوم بالنســـبة لفترة الفائدة ذات 

الصلة يكون فيه سعر الشاشة غير متاح ولا يمكن حساب سعر الشاشة المدخل؛ و

ii. يســـتلم المقترض قبل إقفال العمل فى يوم عرض الأســـعار إخطارًا بفترة الفائدة 

ذات الصلـــة مـــن المقرض بأن التكلفة التى يتحملهـــا المقرض لتمويل ذلك القرض من 

 أى مصدر كان يجوز أن يختاره بشـــكل معقول تتجاوز اليوروبور بالنسبة لفترة الفائدة 

ذات الصلة .

8.2 الأساس البديل للفائدة أو التمويل :

 )a( فى حالة وقوع حدث اضطراب الســـوق وفى حالة طلب المقرض أو المقترض 

ذلـــك، يتعين على المقرض والمقترض عقد مفاوضات )لمدة لا تزيد على 30 )ثلاثين 

يومًا( بحسن النية بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة.

 )a( يتعيـــن أن يكـــون أى أســـاس بديـــل يتـــم الاتفاق عليـــه وفقًـــا للبند )b(  

ــرض والمقترض ملزمًـــا عليهم ومطبق علـــى فترة الفائدة "8.2 بموافقـــة مســـبقة من المقـ

 ذات الصلة.

8.3 تكاليف الدفع المعجل :

يتعيـــن علـــى المقترض، خلال خمســـة عشـــر )15( يوم عمل من طلـــب بمعرفة 

ــرض، أن يدفع إلى المقرض تكاليف الدفع المعجل الخاصة به المنســـوبة إلى كل  المقـ
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القرض أو أى جزء منه أو إجمالى غير مدفوع يتم دفعه بمعرفة المقترض فى يوم خلاف 

اليوم الأخير من فترة فائدة للقرض أو إجمالى غير مدفوع.

9. إجمالى الضريبة والتعويضات :
9.1 التعريفات :

فى هذه الاتفاقية :

»الائتمان الضريبى« يعنى ائتمانًا أو تخفيفًا أو إعفاءً أو سداد مقابل أى ضريبة 

مطبقة و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية .

 »الخصـــم الضريبى« يعنى خصمًا أو احتجازًا لضريبة أو لحســـابها تكون مطبقة

 و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية من دفع بموجب مستند تمويل .

»دفـــع الضريبـــة« يعنى إما زيادة فى دفع يتم بمعرفـــة المقترض للمقرض بموجب 

البند 9.2 )إجمالى الضريبة( أو دفع بموجب البند 9.3 )التعويض الضريبي(.

ما لم تظهر إشارة عكس ذلك، فى هذا البند 9 ، الإشارة إلى »يحدد« أو»حدد« 

تعنى تحديدًا تم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذى يقوم بإجراء التحديد.

9.2 إجمالى الضريبة :
 )a( يتعين على المقترض دفع جميع المدفوعات التى يتم القيام بها بمعرفته دون 

أى خصم ضريبي، ما لم يكن خصم ضريبى مطلوبا بموجب القانون.

ــرض فور علمـــه بأنه يجـــب عليه إجراء خصـــم ضريبى  )b( يتعيـــن علـــى المقتـ

 )أو وجود أى تغيير فى سعر أو أساس الخصم الضريبي( أن يقوم بإخطار المقرض وفقًا 

ــرض عندما يصبح على علم بذلك  لذلـــك. وبالمثـــل، يتعين على المقرض إخطار المقتـ

فيما يتعلق بالدفعة المستحقة الدفع للمقرض.

 )c( عندمـــا يقتضى القانون إجراء خصم ضريبـــى بمعرفة المقترض، يتعين زيادة 

مبلغ الدفع المستحق من المقترض إلى مبلغ )بعد إجراء أى خصم ضريبي( يترك مبلغًا 

مساويًا للدفع الذى كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبي.



الجريدة الرسمية - العدد 14 فى 4 أبريل سنة 2024 41 

ــرض بإجراء خصم ضريبي، يتعين علـــى المقترض إجراء   )d( عنـــد مطالبة المقتـ

ذلك الخصم الضريبى وأى دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى خلال الوقت 

المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون.

 )e( خـــلال 30 )ثلاثيـــن( يومًا مـــن إجراء أى خصم ضريبـــى أو أى دفع مطلوب 

فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى يتعين على المقترض الذى يقوم بإجراء ذلك الخصم 

الضريبى تســـليمه للمقرض الذى يحق له الحصول على دليل الدفع بالشـــكل المعقول 

المرضـــى للمقرض بأنـــه تم إجراء ذلك الخصم الضريبى أو )حســـب الاقتضاء( تم دفع 

المدفوعات المناسبة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة.

9.3 التعويض الضريبى :
 )a( يتعين على المقترض )خلال خمسة عشر )15( يوم عمل من الطلب بمعرفة 

المقرض( أن يدفع للمقرض مبلغًا مســـاويًا للخســـارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة 

التى يحددها المقرض التى ســـيتكبدها أو تكبدها لضريبة أو لحسابها تكون مطبقة ، 

و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية بمعرفة المقرض فيما يخص مستند تمويل.

 )b( يتعين عدم تطبيق البند 9.3 )a( على ما يلى :

 )i( فيما يتعلق بأى ضريبة تم تقديرها على المقرض :
  )A( بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى تم دمج المقرض بموجبه، أو عند 

الاختـــلاف ، الاختصـــاص القضائى الذى )أو الاختصاصـــات القضائية التى( يتم فيه 

معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو

ــرض فيما يتعلق   )B( بموجـــب قانـــون الاختصاص القضائـــى الذى يقع فيه المقـ

بالمبالغ المستلمة أو القابلة للاستلام فى ذلك الاختصاص القضائى ،

إذا كانت تلك الضريبة المفروضة أو المحســـوبة ترجع إلى صافى الدخل المســـتلم 

أو القابل للاســـتلام )ولكن ليس أى إجمالى يعتبر مستلمًا أو قابلًا للاستلام( بمعرفة 

ذلك المقرض؛ أو
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 )ii( إلى الحد الذى يتم فيه تعويض الخســـارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة 

عن طريق الدفع المتزايد بموجب البند 9.2 )إجمالى الضريبة(.

 )a( ــوى تقديم مطالبة بموجب الفقرة  )c( فـــى حالة قيام المُقرض بتقديم ، أو ينـ

أعلاه ، فإنه يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور بالحدث الذى سيؤدى أو 

أدى إلى رفع المطالبة )مع دليل معقول (.

9.4 الائتمان الضريبى :

عند قيام المقترض بدفع ضريبة ويقوم المقرض بتحديد ما يلى :

a( يرجع الائتمان الضريبى إلى الدفع المتزايد الذى يشكل دفع الضريبة جزءًا منه، 

أو إلى دفع الضريبة أو الخصم الضريبى الذى كان مطلوبًا نتيجة لدفع الضريبة ذلك ؛ و

 b( يحصل المقرض على ذلك الائتمان الضريبى ويستخدمه ،

 يتعين على المقرض دفع مبلغ للمقترض الذى يقرر المقرض تركه )بعد ذلك الدفع (

بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض.

9.5 ضرائب الدمغة :

يتعين على المقترض أن يدفع، خلال خمســـة عشـــر )15( يوم عمل من الطلب، 

ويقوم بتعويض المقرض نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض 

فيما يتعلق بجميع رســـوم الدمغة والتســـجيل والضرائب المماثلـــة الأخرى واجبة الدفع 

بخصـــوص أى مســـتند تمويـــل مطبق و / أو مفروض عليه رســـوم الدمغة والتســـجيل 

والضرائب المماثلة الأخرى فى جمهورية مصر العربية.

9.6 ضريبة القيمة المضافة :

 )a( يتعين اعتبار جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب مستند التمويل للمقرض 

غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. فى حالة كون ضريبة القيمة المضافة واجبة الخصم، 

يتعيـــن على المقترض أن يدفع للمقرض )بالإضافة إلـــى دفع المبلغ الأصلى فى نفس 
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الوقت( مبلغًا يســـاوى مبلغ ضريبة القيمة المضافة. عندما يتطلب مستند التمويل من 

المقترض سداد أو تعويض المقرض عن أى تكاليف أو نفقات ، يتعين على المقترض، 

فـــى نفس الوقت ، ســـداد وتعويض المُقرض مقابل جميع ضريبـــة القيمة المضافة التى 

تكبدها المقرض فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات باستثناء الحد الذى يحق للمقرض 

السداد أو الائتمان فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة .

 )b( يتعين أن تتضمن أى إشـــارة فى هذا البند 9.6 للمقرض ، فى أى وقت يتم 

فيه معاملة المقرض كعضو فى مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تشمل )عند 

الاقتضـــاء وما لم يتطلب الســـياق خلاف ذلك( إشـــارة إلى العضـــو الممثل لمثل هذه 

المجموعة فى ذلك الوقت.

ــرض بضريبة القيمة المضافة بموجـــب هذه الاتفاقية من   )c( عندمـــا يطالب المقـ

ــرض ، يتعيـــن عليه أن يكون ملزمًا بتقديم أدلة معقولة فيما يتعلق بوقوع ضريبة  المقتـ

القيمة المضافة هذه.

9.7 المعلومات :

يتعين على كل طرف، خلال خمسة عشر )15( يوم عمل من طلب معقول بمعرفة 

طـــرف آخر، تزويد ذلك الطـــرف الآخر بتلك النماذج والمســـتندات والمعلومات الأخرى 

المتعلقـــة بوضعه الضريبى حســـبما يطلـــب ذلك الطرف الآخر بشـــكل معقول لأغراض 

امتثـــال ذلـــك الطرف الآخر لأى قانـــون أو لائحة أو نظام لتبادل المعلومات ، شـــريطة 

أنه يتعين عدم التزام أى طرف بالقيام بأى شـــيء من شـــأنه أو يجوز أن يعتبر فى رأيه 

المعقول يشكل خرقًا لأى مما يلي:

a( قانون أو لائحة ؛

b( أى واجب ائتمانى ؛ أو

 )c( أى وجوب بالسرية.
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10. التعويضات الأخرى :

10.1 تعويض العملة :

 )a( إذا كان يجب تحويل أى مبلغ إجمالى مستحق من المقترض بموجب مستندات 

التمويـــل )»الإجمالي«( أو أى أمر أو حكـــم قضائى أو قرار تحكيمى صادر أو صدر 

فيما يتعلق بإجمالى ما ، من العملة )»العملة الأولى« ( التى يســـتحق فيها دفع هذا 

المبلغ الإجمالى بعملة أخرى )»العملة الثانية«( لغرض :

 )i( تقديم أو رفع مطالبة أو إثبات ضد المقترض ؛ أو

 )ii( الحصـــول على أو إنفاذ أمر أو حكم قضائـــى أو قرار تحكيمى فيما يتعلق 

بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم ،

يتعين على المقترض ، بصفته التزامًا مســـتقلًا ، خلال خمســـة عشـــر )15( يوم 

عمل من الطلب تعويض المقرض عن أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن 

أو نتيجة للتحويل بما فى ذلك أى تباين بين )i( سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك 

الإجمالى من العملة الأولى إلى العملة الثانية و )ii( ســـعر الصرف أو أســـعار الصرف 

المتاحة لذلك الشخص فى وقت استلامه لهذا الإجمالي.

 )b( يتغاضـــى المقترض عن أى حق يجوز أن يكون له فى أى اختصاص قضائى 

لدفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو  وحدة عملة غير تلك التى يُعبر عن 

استحقاقها للدفع.

10.2 التعويضات الأخرى :

 )a( يتعيـــن على المقترض ، خلال خمســـة عشـــر )15( يوم عمـــل من الطلب ، 

تعويض المقرض عن أى تكلفة معقولة وموثقة أو خســـارة أو مســـؤولية قانونية مباشرة 

يتكبدها المقرض نتيجة لما يلي:

 )i( وقوع أى حدث تقصير ؛
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 )ii( فشـــل الملتزم فى دفع أى مبلغ مســـتحق بموجب مســـتند التمويل فى تاريخ 

استحقاقه ؛

 )iii( قرض )أو جزء من قرض( لم يتم ســـداده مسبقًا وفقًا لإخطار الدفع المسبق 

من المقترض ؛

 )iv( التصـــرف أو الاعتماد على أى إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشـــكل 

معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو

 )v( إعطاء تعليمات للمحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو القائمين 

بالمسح أو غيرهم من المستشارين المهنيين أو الخبراء التقنيين على النحو المسموح 

به بموجب هذه الاتفاقية ،

شـــريطة أن تقع أى من الأحداث أو الظـــروف المذكورة أعلاه نتيجة لخرق أو عدم 

امتثال من جانب أى من الملتزمين لأى مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأى 

إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.

 )b( يتعيـــن على المقترض تعويض المُقرض على الفور وكل مســـؤول أو موظف 

ــرض ، عـــن أى تكلفة أو خســـارة أو مســـؤولية قانونية يتكبدهـــا المُقرض   لـــدى المقـ

)أو مســـؤول أو موظـــف لدى المُقرض( فيما يتعلق باســـتخدام متحصلات التســـهيل 

أو ناشـــئة عنـــه )بما فى ذلـــك ما يتعلق بأى تقاضى أو تحكيـــم أو إجراءات إدارية أو 

استفســـار تنظيمى بشأن استخدام متحصلات التسهيلات( ما لم تكن هذه التكلفة أو 

الخســـارة أو المســـؤولية القانونية ناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد 

للمقرض )أو مسؤول أو موظف لدى المقرض(.

ــرض ، الاعتماد على   )c( يجـــوز للمقرض ، أو أى مســـؤول أو موظف لدى المقـ

الفقرة )b( أعلاه.
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10.3 التعويض للمقرض :
ــوم عمل مـــن الطلب ،  ــرض ، خلال خمســـة عشـــر )15( يـ يتعيـــن علـــى المقتـ

 تعويض المُقرض عن أى تكلفة معقولة وموثقة أو خســـارة أو مســـؤولية قانونية مباشرة 

يتكبدها نتيجة :

a( التحقيـــق أو اتخاذ أى إجراء آخر فيما يتعلق بأى حدث يعتقد بشـــكل معقول 
أنه تقصير ؛

b( التصرف أو الاعتماد على أى إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول 
أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛

c(  إعطاء تعليمات للمحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو القائمين 
بالمسح أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المهنيين على النحو المسموح به بموجب 

هذه الاتفاقية ؛ أو

d( ممارســـة أى مـــن الحقـــوق والصلاحيـــات والســـلطات التقديرية والســـلطات 
 والتعويضـــات الممنوحـــة للمقرض بموجـــب اتفاقية الضمان أو أى ضمـــان تأمينى من

 وقت لآخر،

شـــريطة أن يقع أى من الأحداث أو الظـــروف المذكورة أعلاه نتيجة لخرق أو عدم 

امتثال من جانب أى من الملتزمين لأى مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأى 

إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية .

10.4 التعويض بالبريد الإلكترونى :
يتعيـــن علـــى المقترض تعويـــض المُقرض عن أى وجميع الخســـائر بالإضافة إلى 

أى ضريبـــة القيمة المضافة المتعلقة بها والتى يجوز أن يتحملها المقرض أو يتكبدها 

نتيجة لأى تبليغ عبر البريد الإلكترونى يزُعم أنه صادر من المقترض إلى المُقرض يتم 

إجراؤه أو تســـليمه بطريقة احتيالية أو بدون تفويض صحيح. )ما لم تكن هذه الخسائر 

ناجمة بشكل مباشر عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض(.
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11. التكاليف والنفقات :

11.1 نفقات المعاملات :

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض 

مبلغًا بجميع التكاليف والنفقات الموثقة )بما فى ذلك الأتعاب القانونية( التى تكبدها 

المقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد وطباعة وتنفيذ:

 )a( هـــذه الاتفاقية )علـــى النحو المتفق عليه مســـبقًا بمعرفـــة المقترض( وأى 

مستندات أخرى مشار إليها فى هذه الاتفاقية ؛ و

)b( أى مســـتندات تمويـــل أخرى تم تنفيذها بعد تاريـــخ هذه الاتفاقية كما وافق 

عليها المقترض )التصرف بشكل معقول(.

11.2 تكاليف التعديل :

مع عدم الإخلال بالبند b( 7.6( من اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة ، إذا طلب 

ملتزم تعديل أو تغاضى أو موافقة على مستند التمويل ، يتعين على المقترض ، خلال 

خمســـة عشر )15( يوم عمل من الطلب ، أن يســـدد للمقرض مبلغًا بجميع التكاليف 

والنفقات الموثقة )بما فى ذلك الأتعاب القانونية( التى تكبدها المقرض بشكل معقول 

فى الاستجابة لهذا الطلب أو المطلب أو تقييمه أو التفاوض بشأنه أو الامتثال له فى 

كل حالة على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض )التصرف بشكل معقول(.

11.3 تكاليف الإنفاذ :

يتعين على المقترض ، خلال خمســـة عشـــر )15( يوم عمل من الطلب ، أن يدفع 

ــرض مبلغًا بجميع التكاليف والنفقات الموثقـــة )بما فى ذلك الأتعاب القانونية(  للمقـ

التـــى تكبدهـــا المقرض فى كل حالة فيما يتعلق بإنفاذ أى مســـتند تمويل أو الحفاظ 

على أى من الحقوق بموجبه .
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12. التخفيف بمعرفة المقرض :
12.1 تدابير التخفيف :

 )a( يتعيـــن على المقرض ، بالتشـــاور مـــع المقترض ، اتخـــاذ جميع الخطوات 

المعقولة للتخفيف من أى ظروف قد تنشـــأ والتى قد تؤدى إلى استحقاق دفع أى مبلغ 

أو إلغائـــه بموجـــب أو وفقًـــا لأى من البنود 5.1 )عدم القانونيـــة(، أو البند 9 إجمالى 

)إجمالـــى الضرائـــب والتعويضات( ، أو البند 13 )التكاليف المتزايدة(، بما فى ذلك 

)على ســـبيل المثال لا الحصر( نقل حقوقه والتزاماته بموجب مســـتندات التمويل إلى 

شركة تابعة للمقرض.

)b( لا تحد الفقرة )a( أعلاه بأى حال من الأحوال من التزامات أى ملتزم بموجب 

مستندات التمويل.

12.2 حدود المسئولية القانونية :
 )a( يتعين على المقترض على الفور ولكن فى أى حال خلال خمسة عشر )15( 

يوم عمل تعويض المقرض عن جميع التكاليف والنفقات الموثقة التى تكبدها المقرض 

بشكل معقول نتيجة للخطوات التى اتخذها بموجب البند 12.1 )تدابير التخفيف(.

)b( المقرض غير ملزم باتخاذ أى خطوات بموجب البند 12.1 )تدابير التخفيف( 

فى حالة رأى المقرض )التصرف بشكل معقول( أن القيام بذلك يجوز أن يضر به .

13. التكاليف المتزايدة :
13.1 التكاليف المتزايدة :

  )a( مـــع مراعـــاة البند 13.3 )الاســـتثناءات( ، يتعين علـــى المقترض ، خلال 

خمســـة عشر )15( يوم عمل من طلب المقرض ، أن يدفع لحساب المُقرض مبلغًا لأى 

تكاليف زائدة يتكبدها المقرض نتيجة لما يلي:

 )i(إدخـــال أو أى تغيير )أو فى تفســـير أو إدارة أو تطبيق( لأى قانون أو لائحة 
فى جمهورية مصر العربية ؛ أو
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)ii( الامتثـــال لأى قانون أو لائحة صدرت بعد تاريخ هذه الاتفاقية فى جمهورية 

مصر العربية.

 )b( تعنى »التكاليف المتزايدة« فى هذه الاتفاقية :

 )i( انخفاض فى سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالى للمقرض؛

)ii( تكلفة إضافية أو متزايدة؛ أو

 )iii( تخفيض أى مبلغ مســـتحق وواجب الدفع بموجب أى مســـتند تمويل، التى 

تكبدها المقرض أو عانى منها إلى المدى الذى يُعزى فيه إلى أداء المُقرض لالتزاماته 

بموجب أى مستند تمويل.

13.2 مطالبات التكاليف المتزايدة :

 )a( إذا عزم المقرض على تقديم مطالبة وفقًا للبند 13.1 )التكاليف المتزايدة( ، 

يتعين عليه إخطار المقترض بالحدث الذى أدى إلى المطالبة )مصحوبًا بأدلة معقولة(.

 )b( يتعيـــن على المُقرض ، فى أقرب وقت ممكـــن عمليًا بعد طلب المقترض ، 

تقديم شهادة تؤكد مبلغ التكاليف المتزايدة.

13.3 الاستثناءات :

 )a( لا ينطبـــق البنـــد 13.1 )التكاليف المتزايدة ( إلى الحد الذى تكون فيه أى 

زيادة فى التكلفة :

)i( منسوبة إلى خصم ضريبى مطلوب بموجب القانون بمعرفة الملتزم ؛

)ii( تم تعويضه بموجب البند 9.3 )التعويض الضريبي( )أو( كان سيتم تعويضه 

بموجـــب البند 9.3 )التعويض الضريبي( ولكن لم يتم تعويضه فقط بســـبب تطبيق أى 

من الاستثناءات الواردة فى البند b( 9.3( )التعويض الضريبي(( ؛ أو

)iii( منسوبة إلى الخرق المتعمد من جانب المقرض أو الشركات التابعة له لأى 

قانون أو لائحة .
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 )b( فـــى هـــذا البند 13.3 ، يكون للإحالة إلى »الخصم الضريبى« نفس المعنى 

المعطى لهذا المصطلح فى البند 9.1 )التعريفات(.

14. الإقرارات :

ــرارات والضمانات المنصوص عليها فى هـــذا البند 14 إلى  يقـــدم المقترض الإقـ

المُقرض فى تاريخ الســـريان ، ويؤكد فى تاريخ الســـريان أن البيانات الواردة فى كل من 

ــرارات والضمانـــات الموضحة أدناه كانت صحيحة أيضا كما كان فى التاريخ الذى  الإقـ

تم فيه توقيع هذه الاتفاقية بالإحالة إلى الحقائق والظروف الموجودة آنذاك.

14.1 الوضع والصلاحية والسلطة :

)a( المقترض هو الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المنشأة بموجب القانون رقم 

152 لســـنة 1980 فى مصر كما هو معدل ، كهيئة حكومية قومية خاضعة وتابعة لوزير 

النقل، المكلفة بإنشاء وتشغيل وتطوير السكك الحديدية القومية فى مصر وهى مدمجة 

على النحو الواجب وقائمة بشكل صحيح بموجب قوانين مصر ، ولها الصلاحية فى :

  )i( امتـــلاك أصولهـــا وتباشـــر أعمالهـــا ونشـــاطاتها وعمليات تشـــغيلها أثناء

 إدارتها ؛ و

)ii( إبرام مســـتندات التمويل التى هى طرف فيها والمعاملات المنصوص عليها 

فى مستندات التمويل هذه وممارسة حقوقها بموجبها وأدائها وتسليمها ، واتخاذ جميع 

الإجراءات اللازمة للسماح بإبرامها وأدائها وتسليمها.

)b( لا توجد حدود أو قيود على أى من صلاحياتها فى وثائقها الدستورية أو أى 

مســـتندات أخرى أو منصوص عليها فى القوانين واللوائح المطبقة عليها يتم تجاوزها 

أو انتهاكها نتيجة للاقتراض بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية.

 )c( جميـــع المفوضيـــن بالتوقيع الذيـــن قاموا بالتوقيع على مســـتندات التمويل

أو سيوقعون عليها نيابة عنها مفوضون حسب الأصول للقيام بذلك فى وقت التنفيذ.
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14.2 الالتزامات الملزمة :

الالتزامات المفترض أن يعبر عنها فى كل مستند معاملة تكون هى طرفًا فيها ، 

أو ستكون طرفًا فيها ، هى التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ .

14.3 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى :

لا ولن يتعارض إبرام مستندات المعاملة وأدائها والمعاملات المأمولة مع :

)a( المستندات الدستورية الخاصة بها؛

)b( أى قوانيـــن أو لوائـــح مصرية أو أى قانون أو لائحة أخرى مطبقة عليها )بما 

فى ذلك أى معاهدات دولية مطبقة فى مصر( ؛ أو

)c( أى اتفاقية أو وثيقة ملزمة لها أو لأى من أصولها،

أو تشـــكل حدث تقصير أو إنهاء ) على الرغم من وصفه( بموجب أى اتفاقية أو 

وثيقة من هذا القبيل.

14.4 السريان والمقبولية بالأدلة :

 )a( جميع التفويضات وأى أعمال أو شروط أو أشياء أخرى مطلوبة :

 )i( لتمكينها بشـــكل قانونى من إبرام وممارسة حقوقها والامتثال لالتزاماتها فى 

مستندات المعاملة التى هى طرف فيها ؛ و

 )ii( لجعل مستندات المعاملة التى تكون طرفا فيها مقبولًا بالأدلة فى اختصاصها 

القضائى ذى الصلة،

 بـــأن يتـــم الحصول عليهـــا أو تنفيذها أو الوفـــاء بها أو تحقيقها وتكون ســـارية

 ونافذة بالكامل.

 )b( جميع التفويضات اللازمة لممارسة أعمالها وأنشطتها التجارية والعادية قد 

تم الحصول عليها أو تنفيذها وتكون سارية ونافذة بالكامل.
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14.5 القانون الحاكم والنفاذ :
 )a( إن اختيـــار القانـــون الإنجليـــزى باعتبـــاره القانـــون الحاكم لهـــذه الاتفاقية 

وموافقتـــه على عدم المطالبة بأى حصانة له أو لأصوله )بخلاف الأصول المملوكة له ، 

 باعتباره كيانًا عامًا ، يتم تخصيصها بموجب بقانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة

 أو الخدمة العامة ، طالما أن هذا الشـــرط من القانون أو المرســـوم سارى المفعول( قد 

يكون مخولا، سيتم الاعتراف به وإنفاذه فى نطاق اختصاصه ذى الصلة وهذه الاتفاقية 

هـــى فى النموذج المناســـب للاعتراف بها وإنفاذها بمعرفـــة المحاكم المصرية )تخضع 

للترجمة الرسمية لهذه الاتفاقية إلى اللغة العربية( .

ــراف بأى حكم قضائى يتـــم الحصول عليه فيما يتعلق بمســـتند   )b( يتـــم الاعتـ

معاملة فى نطاق الاختصاص القضائى للقانون الحاكم المعلن لمســـتند المعاملة ذلك 

وإنفـــاذه فى نطـــاق اختصاصه القضائى ذى الصلة بما يتماشـــى مع إجـــراءات الإنفاذ 

المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة.

 )c( يتم الاعتراف بأى قرار تحكيم يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة 

فـــى مقر هيئة التحكيم ذلك على النحو المحدد فى مســـتند المعاملة ذلك وإنفاذه فى 

نطاق اختصاصه القضائى ذى الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها فى 

الاختصاص القضائى ذى الصلة.

14.6 الإعسار :
لا يتم اتخاذ :

 )a( تدبيـــر أو إجـــراء قانونـــى أو إجـــراء أو خطوة أخرى محددة فـــى البند 17.7 

)إجراءات الإعسار( ؛ أو

 )b( عملية الدائنين الموضحة فى البند 17.8 )إجراءات الدائنين( ،

 أو، علـــى حـــد علمـــه ، التهديد باتخاذ ذلـــك فيما يتعلق بـــه ولا تنطبق أى من 

الظروف الموضحة فى البند 17.6 )الإعسار( عليه.
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14.7 عدم وجود ضرائب على الإيداع أو الدمغات :
بموجـــب قوانيـــن اختصاصهـــا القضائى ذات الصلـــة، ليس من الضـــرورى إيداع 

مســـتندات التمويـــل أو تســـجيلها إدراجها لـــدى أى محكمة أو ســـلطة أخرى فى هذا 

 الاختصـــاص القضائـــى أو إن أى ضرائـــب علـــى الدمغـــات أو التســـجيل أو التوثيق

 أو ضرائـــب أو أتعـــاب مماثلة يتـــم دفعها على أو فيما يتعلق بالمســـتندات التمويلية

أو المعاملات المأمولة بموجب مستندات التمويل بخلاف رسوم الدمغة المستحقة الدفع 

عند إنفاذ المحكمة وفقًا للقوانين المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة.

14.8 خصم الضريبة :
لا يلزم إجراء أى خصم ضريبى )على النحو المحدد فى البند 9.1 )التعريفات(( 

من أى عملية دفع يجوز أن يقوم بها بموجب أى مستند تمويل إلى المقرض.

14.9 عدم التقصير :
 )a( لا يوجد أى حدث تقصير فى تاريخ هذه الاتفاقية، وفى تاريخ السريان، وفى 

 تاريـــخ التعديـــل وإعادة الصياغة وفى تاريخ الصرف، ولا يوجد تقصير يكون مســـتمرا 

أو يجوز أن يكون من المتوقع فى حدود المعقول أن ينتج عن إبرام أو أداء أى مستند 

معاملة أو أى معاملة مأمولة بموجبه.

)b( لا يوجد حدث أو ظرف آخر معلق )أو ، مع انقضاء فترة السماح ، أو إرسال 

إخطار أو اتخاذ أى قرار تحديد أو أى دمج من أى مما ســـبق ذكره يمكن أن( يشـــكل 

حـــدث تقصيـــر أو إنهاء )مهما يكن الوصف( بموجب أى اتفاقية أو وثيقة أخرى تكون 

ملزمة له أو يخضع له أى أصل من أصوله يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي.

14.10 عدم وجود معلومات مضللة :
 )a( أى معلومـــات واقعيـــة مقدمة بمعرفتـــه فيما يتعلق أو لأغراض مســـتندات 

التمويـــل كانـــت صحيحـــة ودقيقة من جميع النواحـــى المادية حســـب التاريخ الذى تم 

تقديمها فيه أو حسب التاريخ الذى تم النص عليها فيه )إن وجد(.
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)b( لا يتـــم وقـــوع أى شـــيء أو يتم حذفه ولا يتم تقديـــم أو حجب أى معلومات 

تؤدى إلى كون المعلومات المشار إليها فى الفقرة )a( أعلاه غير صحيحة أو مضللة 

من أى جانب مادي.

)c( جميـــع المعلومات المكتوبة الأخرى التى تـــم تقديمها بمعرفته إلى المُقرض 

كانـــت صحيحـــة وكاملة ودقيقة مـــن كافة النواحى المادية حســـب تاريخ تقديمها وهى 

ليست مضللة بأى شكل كان.

ــوم بتقديم أو ســـيقوم بتقديم نفس المعلومات إلـــى المقرض فيما يتعلق  )d( يقـ

بمركزه المالى الذى قدمه إلى دائنيه الآخرين الذين يقدمون أنواعًا مماثلة من التمويل.

14.11 بيان الموازنة السنوية :

)a( تم إعداد أحدث بيان موازنة ســـنوى مستقل خاص به وفقا لمعايير المحاسبة 

المصرية فى إعداد تلك البيانات للميزانية حيث يتم تطبيقها باســـتمرار ويتم مراجعتها 

بمعرفة الهيئة المحاسبية الحكومية.

)b( يمثـــل أحـــدث بيان موازنة ســـنوى له إلى حد مـــا حالته الماليـــة وعمليات 

التشغيل الخاصة به فى نهاية السنة المعنية وعنها.

)c( يتـــم تقديم جميع المبالغ المســـتحقة وواجبة الدفـــع أو التى يجوز أن تكون 

مســـتحقة وواجبة الدفع للمقرض بموجب مســـتندات التمويل خلال كل سنة مالية ، فى 

بيانات الموازنة السنوية الحالية له ولا تضع بيانات الموازنة السنوية هذه أى قيود على 

قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ذلك.

14.12 التصنيف وفقًا لمبدأ المساواة :

تصبح التزاماته بالدفع بموجب مســـتندات التمويل على الأقل مساوية فى مركزها 

لمطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين، باستثناء الالتزامات 

المفضلة بمعرفة القانون على نحو إلزامى والتى تطبق بشكل عام.
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14.13 عدم وجود إجراءات قضائية :

 )a( عـــدم وجود إجراءات تقاضـى أو تحكيـــم أو إجراءات إدارية لأى أو أمام أى 

محكمة أو وكالة أو هيئة تحكيم والتي، إذا تقرر عكس ذلك ، قد يُتوقع بشكل معقول 

أن يكون لها تأثير مادى سلبى قد )على حد علمه واعتقاده( بدأت أو النية فى البدء، 

يتم الإبلاغ بها كتابيًا ضده.

)b( عدم وجود حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو محكمة 

أخرى أو أى أمر أو عقوبة من أى كيان حكومى أو تنظيمى آخر من المحتمل أن يكون 

له بشكل معقول تأثير مادى سلبى ) على حد علمه واعتقاده قد أجرت التحقيق الواجب 

والدقيق(( قد تم إصداره ضده.

14.14 عدم خرق القوانين :

عدم خرقه لأى قانون أو لائحة يكون لخرقها أو من المحتمل على نحو معقول أن 

يكون لخرقها أثر مادى سلبي.

14.15 عدم وجود عواقب سلبية :

 )a( ليس ضروريًا بموجب قوانين اختصاصاته القضائية ذات الصلة ما يلي:

 )i( لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أى مستند تمويل ؛ أو

 )ii( بسبب تنفيذ أى مستند تمويل أو أداء التزاماته بمعرفته بموجب أى مستند 

تمويل ؛

يجـــب أن يكون المقرض مرخص أو مؤهل او مخولا بخلاف ذلك بمواصلة الأعمال 

فى أى اختصاص من اختصاصاته القضائية ذات الصلة.

 )b( لا ولن يتم اعتبار المقرض مقيمًا أو قاطنًا أو مواصلًا للأعمال فى اختصاصاته 

القضائية ذات الصلة بسبب فقط تنفيذ و/أو أداء و / أو إنفاذ أى مستند تمويلي.
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14.16 قواعد المشتريات العامة :
يتـــم الامتثـــال إلى جميـــع قواعد المشـــتريات والمناقصة العامة فـــى اختصاصه 

القضائـــى ذى الصلة والتى تكون مطبقة على إبرامه وممارســـة حقوقـــه وأداء التزاماته 

ــرام العقد التجارى  بموجـــب مســـتندات المعاملة التى هو طـــرف فيها )بما فى ذلك إبـ

 كاتفاقية مباشـــرة وإجراء أى تعديلات عليه( أو اســـتلام واستخدام متحصلات القرض

 أو التغاضى عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة 

فى ذلك الاختصاص القضائى ، ويتماشى ذلك التغاضى تماشيا تامًا مع جميع القوانين 

واللوائح المعمول بها ويتعين عدم إلغائه أو بخلاف ذلك سحبه بمعرفة أى جهة إشرافية.

14.17 عدم الحصانة :
يكون خاضع للقانون المدنى والتجارى فيما يتعلق بالتزاماته بموجب مســـتندات 

التمويـــل التـــى هو طرف فيها. فـــى أى إجراءات قضائية يتـــم اتخاذها فى اختصاصه 

القضائى ذى الصلة فيما يتعلق بمســـتندات التمويل التى يكون طرف فيها ، ليس له 

أى حق فى المطالبة لنفسه أو لأى أصل من أصوله )بخلاف الأصول المملوكة له، كونها 

كيانًـــا عامًا ، التـــى يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرســـوم لأغراض المنفعة العامة 

أو الخدمة العامة ، طالما يكون ســـاريًا ذلك المطلب القانونى أو المرســـوم( بالحصانة 

)الســـيادية أو غير ذلك( لنفسه أو لأى من أصوله )بخلاف الأصول المملوكة له كونها 

 كيانًـــا عامًا ، التـــى يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرســـوم لأغراض المنفعة العامة

 أو الخدمة العامة ، طالما يكون ســـاريًا ذلك المطلب القانونى أو المرســـوم( من قضية

أو تنفيذ أو حجز أو حكم أو أى عملية قانونية أخرى.

14.18 الأفعال الخاصة والتجارية :
يشكل تنفيذه لمستندات التمويل التى يكون طرفا فيها ، وممارسته لحقوقه وأداء 

أو عـــدم أداء التزاماته بموجـــب ذلك أعمالًا خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض 

خاصة وتجارية.
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14.19 صحة ملكية الأصول :

ــود تأجير أو تراخيص  يكـــون له ملكية صحيحة وســـارية وقابلة للتســـويق، أو عقـ

ســـارية، وجميع التفويضات المناســـبة لاســـتخدام الأصـــول اللازمة لممارســـة أعماله 

ونشاطاته وعمليات تشغيله حسبما يتم القيام بها فى الوقت الحاضر.

14.20 المعاملة الممولة :

عدم تقديم المقترض العقد التجارى إلى أى مؤسسة ائتمان أخرى بغرض الحصول 

علـــى تمويل للمدفوعات التى تتـــم بمعرفة المقترض للمقاول بموجـــب العقد التجارى 

 ، Eximbank بخلاف اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها من

وعدم الحصول على العربات أو حقوق المقترض بموجب العقد التجارى كضمان تأمينى 

لأى تمويل مقدم أو يتم تقديمه بمعرفة أى مؤسسة ائتمانية أخرى.

14.21 العقد التجارى :

 )a( المعاملة الممولة : يحتوى العقد التجارى على جميع بنود المعاملة الممولة.

)b( العقـــد التجارى فى النموذج المقدم: يكون العقد التجارى فى النموذج الذى 

يتم تسليمه إلى المقرض قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة ،.

ــرم المقترض العقـــد التجـــارى اســـتنادًا إلى بنود ــود غيـــر محابيـــة : يبـ  )c( بنـ

 غير محابية.

)d( منظمـــة التعاون والتنمية الاقتصاديـــة OECD لا تعتبر المعاملة الممولة 

لهـــا أى آثـــار بيئيـــة ضارة بنـــاءً على دراســـة الأثر الاجتماعـــى والبيئى علـــى النحو 

الواجـــب والتى تم إجراؤهـــا وفقًا لتوصية مجلس منظمة التعـــاون والتنمية الاقتصادية 

"OECD المراجعة بشـــأن المناهج المشتركة لائتمانات التصدير المدعومة رسميًا وبذل

 TAD / )2012( ( العناية الواجبة فيما يتعلق بالجانبين البيئى والاجتماعى رقم 

ECG .(5
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14.22 العقوبات :
لا يكون هو ولا المسؤولون والوكلاء والموظفون لديه :

)a( اشخاص غير خاضعة للعقوبات؛ و

)b( لايقومـــون، على حد علمه بعد إجراء التحقيق الواجب، باســـتلام إخطار بأى 

 إجـــراء أو قضيـــة أو إجـــراء قضائـــى أو تحقيق ضدهـــم فيما يتعلق بعقوبـــات من أى

 سلطة عقوبات.

14.23 قوانين مكافحة الفساد :
)a( يقوم بتنفيذ أعماله و / أو عمليات تشـــغيله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد، 

ويقوم بتأسيس السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين 

والإبقاء عليها اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية.

 b( عدم قيامه )أو أى وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه( بتقديم أو استلام 

أو توجيـــه أو تفويـــض أى شـــخص آخر بتقديم أو تلقى أى عـــرض أو دفع أو وعد بدفع 

أى أموال أو هدية أو أى شيء آخر ذى قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر لأى شخص 

أو لاســـتخدام أو لصالح أى شـــخص، حيث ينتهك بذلك أو يمكن أن ينتهك، أو ينشأ 

أو يمكن أن ينشـــأ عن ذلك مســـئولية قانونية عليه أو على أى شخص آخر بموجب أى 

قوانين لمكافحة الفساد.

)c( لـــم يتم التحقيق معه )أو مع أى وكيل أو مدير أو موظف أو مســـئول لديه( 

بمعرفة أى وكالة أو يكون طرف فى أى إجراءات قضائية، فى كل حالة فيما يتعلق بأى 

قوانين لمكافحة الفساد.

14.24 التكرارية :
تعتبر جميع الإقرارات المتكررة المقدمة بمعرفته بالإشـــارة إلى الحقائق والظروف 

الموجودة حينئذ فى تاريخ الســـريان، وتاريخ الصرف وتاريخ التعديل وإعادة الصياغة، 

وأول يوم من كل فترة فائدة.
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15. تعهدات المعلومات :

التعهـــدات الواردة فى هذا البند 15 تدخل حيز التنفيذ فى تاريخ الســـريان وتظل 

نافذة طالما أن هناك مبلغ متبقى مستحق بموجب المستندات التمويل.

15.1 المعلومات - أحكام متنوعة :

يتعين على المقترض تزويد المقرض )إذا طلب ذلك المقرض مقدمًا مع تلك النسخ 

الإضافية حسبما يجوز أن يحدد بمعرفة المقرض( بما يلي:

)a( تفاصيـــل أى إجـــراءات تقاضـــى أو تحكيم أو إجراءات إداريـــة حالية، فور 

الاطـــلاع عليهـــا، أو الإبلاغ عن نية البدء كتابيًـــا أو عدم البت فى ذلك ضد المقترض 

والذى يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي، عند إقرارها بصورة سلبية؛ و

 )b( تفاصيـــل أى حكـــم قضائى أو أمر صـــادر عن محكمـــة أو هيئة تحكيمية

 أو وكالة، فور الاطلاع عليه، يتم اتخاذه ضد المقترض والذى يمكن أن يكون لها أثر 

مادى سلبي؛ و

)c( فور الاطلاع عليها ولكن فى موعد أقصاه عشرة )10( أيام عمل من تاريخ 

وقـــوع الأحداث التالية ، تفاصيـــل لأى قرار أو تغيير جوهرى أو غير ذلك من الحقائق 

المهمة المتعلقة بهذه الاتفاقية أو المعاملة الممولة ؛ و

)d( المزيد مـــن المعلومات فورًا بخصوص ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة 

بالوضع المالى للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله أو أداء هذه الاتفاقية أو المعاملة 

الممولة حسبما يجوز أن يطلب المقرض فى حدود المعقول؛ و

)e( فـــور الاطـــلاع عليهـــا ولكن فى موعـــد لا يتجاوز عشـــرة )10( أيام عمل 

 مـــن تاريخ وقوع الأحـــداث التالية ، تفاصيل أى تعديل أو تنـــازل أو تغيير أو تجديد 

أو استبدال أو إضافة لضمان الدفع المقدمة .
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15.2 الإخطار بالتقصير :

 )a( يتعيـــن على المقترض إخطـــار المقرض بأى تقصير )والخطوات، إن وجدت، 

التى يتم اتخاذها لمعالجته( فور علمه بحدوثه .

 )b( يتعيـــن على المقترض، فورًا وبناءً على طلب من المقرض، ولكن ليس أكثر 

من مرتين فى السنة القيام بتزويد المقرض بشهادة موقعة بمعرفة المفوض بالتوقيع لديه 

نيابةً عنه تؤكد عدم اســـتمرار أى تقصير )أو فى حالة اســـتمرار تقصير ، أى عدد من 

المرات، يقوم بتحديد التقصير والخطوات، إن وجدت، التى يتم اتخاذها لمعالجته(.

15.3 الوصول :

)a( يوافق المقترض صراحة على أن المقرض قادر على رصد استخدام متحصلات 

القرض، والتقدم المحرز فى المعاملة الممولة وأداءها، ومستندات المعاملة والمستندات 

ذات الصلـــة، وعلـــى وجه الخصوص، أنه يجوز للمقرض زيـــارة موقع )مواقع( التصنيع 

الخاصة بالمقاول ) على النحو المتفق عليه مع المقاول(.

 )b( يتعين على المقترض تزويد المقرض، بناءً على طلبه المعقول ، بالمعلومات 

والمستندات )إن وجدت( المتعلقة بالتقدم المحرز فى المعاملة الممولة وأدائها.

 )c( يجـــب على المقترض الاحتفاظ بالمســـتندات التى تثبـــت المعاملة الممولة 

وتجعلها سارية لمدة خمس )5( سنوات بعد تاريخ السداد النهائي.

)d( يتعين أن يكون الامتثال لهذا البند 15.4 يقيد أو يحظر إفشاء المعلومات، 

وذلك دون المساس بالأحكام الإلزامية للقانون المصرى المطبقة على المقترض.

15.4 بيان الميزانية السنوية :

يتعين على المقترض ، بمجرد إتاحة ذلك، ولكن خلال 60 )ستين( يومًا فى كل 

الأحوال من نهاية كل سنة مالية ) ما لم يتأخر تسليم بيان الميزانية السنوى واعتماده 

وفقًـــا للمبـــادئ التوجيهية المعمول بها، وفى هذه الحالة يكون بعد عشـــرة )10( أيام 
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عمل من التاريخ الذى يتم فيه تسليم الميزانية واعتمادها ) جنبًا إلى جنب مع اللوائح 

الداخلية المحدثة للمقترض المتعلقة ببيان ميزانيته السنوية المستقلة(، إما عن طريق:

 )a( النشر على موقع متاح دوليًا ؛ أو

 )b( تزويد المقرض ببيان الميزانية السنوية للمقترض.

15.5 فحوصات »اعرف عميلك« :

فى حالة :

 )a( إدخال أو أى تغيير فى )أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق( أى قانون أو لائحة 

تصدر بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو

)b( أى تغيير فى وضع المقترض بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو

)c( تنـــازل أو تحويـــل مقترح بمعرفة المقرض لأى من حقوقـــه والتزاماته بموجب  

هذه الاتفاقية،

ــزام المقرض )أو أى مقرض جديد محتمل( بالامتثال لـ »اعرف عميلك«  ــوم بإلـ يقـ

أو إجـــراءات تحديـــد الهوية المماثلة فى الظروف التى لا تتوافر فيها فعليًا المعلومات 

ــرض تقديم  الضروريـــة، فإنـــه يتعيـــن علـــى المقترض فـــورًا بناءً علـــى طلب من المقـ

أو تدبير تقديم تلك المستندات والإثباتات الأخرى على النحو الذى يطلبه المقرض فى 

 حـــدود المعقول )لنفســـه أو بالنيابة عن أى مقرض جديـــد محتمل )لكى يقوم المقرض

ــرض جديـــد محتمـــل بتنفيذهـــا والاقتنـــاع بالامتثـــال لجميـــع إجـــراءات    أو أى مقـ

»اعـــرف عميلـــك« الضرورية أو الفحوصـــات المماثلة الأخرى بموجـــب جميع القوانين 

واللوائح المعمول بها وفقًا للمعاملات المأمولة فى مستندات التمويل.

16. التعهدات العامة :

تظل التعهدات الواردة فى هذا البند 16 نافذة اعتبارًا من تاريخ الســـريان ما دام 

أى مبلغ متبقى مستحق بموجب مستندات التمويل.
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16.1 التفويضات :

يتعين على المقترض القيام على النحو الواجب وعلى وجه السرعة بما يلى :

 )a( الحصـــول علـــى كل ما هـــو ضرورى والامتثـــال له والقيام بـــه للحفاظ على 

السريان والنفاذ بالكامل؛

 )b( تقديم نسخ مصدقة للمقرض عن أى تفويض )بما فى ذلك جميع الموافقات 

ــوب بموجب أى قانون أو لائحة  والتراخيـــص والموافقات والتفويضات الحكومية( مطلـ

من الاختصاص القضائى التابع له ذى الصلة من أجل:

)i( تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة ؛ و

)ii( ضمـــان إثبـــات قانونية أو ســـريان أو قابلية إنفـــاذ أو مقبولية الاختصاص 

القضائى التابع له ذى الصلة بأى مستند معاملة؛ و

 )c( إجراء أو التســـبب فى إجراء جميع التســـجيلات والتدوينات والإيداعات )إن 

وجـــدت(، والتى يجوز أن يســـتلزم الأمر فى أى وقت الحصـــول عليها و / أو إجراؤها 

فى نطاق الاختصاص القضائى التابع له ذى الصلة و الاتحاد الروسى والمجر والاتحاد 

الأوروبـــى والمتعلقـــة بتنفيذ أو تســـليم أو أداء جميع الالتزامات الناشـــئة بموجب أى 

مستندات تمويلية وسريانها وقابلية إنفاذها والمقبولية كإثبات لها .

16.2 ضمان الامتثال للقوانين :

ــرض الامتثال من جميع النواحى لجميع القوانين التى يجوز أن  يتعيـــن على المقتـ

يخضع لها.

16.3 ضمان الدفعة المقدمة :

ــرض ضمان أنه فى أى وقت أثناء وجود التزام من جانب المقاول  يجـــب على المقتـ

برد أى مبلغ يدفعه المقترض بموجب العقد التجارى إلى المقترض ، حيث إن التزام ذلك 

العربون مضمون بالكامل من خلال ضمان الدفعة المقدمة.
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16.4 تغيير الصلاحيات والغرض :

يتعيـــن على المقترض تدبير عدم إجراء أى تغييـــر جوهرى فى نطاق الصلاحيات 

المخول للمقترض ممارستها والتى يمكن أن يكون لها تأثير جوهرى سلبي.

16.5 قوانين مكافحة الفساد :

 )a( يتعين على المقترض ضمان عدم اســـتخدامه بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 

لمتحصلات التسهيل لأى غرض من شأنه خرق أى قوانين لمكافحة الفساد.

 )b( يتعين على المقترض :

i القيام بأعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها؛ و

ii. الحفاظ على السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك

القوانين؛ و

 iii. بناءً على طلب المقرض فى حدود المعقول ، الإفصاح عن المعلومات المتعلقة

بالأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن المقترض فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم العقد

 التجـــارى وكذلك مســـتندات التمويل وأيضًا )عند الطلـــب( فيما يتعلق بأى مبلغ

 أو الغـــرض مـــن أى أجـــور وأتعاب يتم دفعهـــا أو الموافقة على دفعهـــا لصالح ذلك 

الشخص )بشرط ألا تكون تلك المعلومات سرية(؛ و

 iv. اتخـــاذ جميـــع الخطـــوات المعقولة والحكيمة لضمان امتثـــال كل من وكلائه 

ومديريه وموظفيه ومسئوليه لتلك القوانين.

16.6 العقوبات :

 )a( يتعين على المقترض عدم اســـتخدام أى أموال مقدمة بموجب هذه الاتفاقية 

بشكل مباشر أو غير مباشر أو إقراض تلك الأموال أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة 

أخرى لأى شخص آخر حيث يكون الغرض من أو تأثير تلك الأموال المستخدمة أو التى 

يتم إقراضها أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة أخرى:
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 )i( هـــو تمويل أو تســـهيل أى نشـــاط يكون فى ذلـــك الوقت خارقًـــا للعقوبات
 أو يكون نشاطًا مع شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه؛ أو

 )ii( مـــن المتوقع بشـــكل معقـــول أن يؤدى إلى خرق للعقوبـــات بمعرفة المقرض
 )أو شركة تابعة للمقرض(. 

 )b( يتعين على المقترض عدم تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر كل أو أى جزء 

من المدفوع للمقرض من المتحصلات المشتقة من أى عمل أو معاملة محظورة بموجب 

العقوبـــات، والتى تكون مع شـــخص خاضع للعقوبـــات أو التى يمكن أن تؤدى بخلاف 

ذلك إلى خرق العقوبات بمعرفة المقرض )أو شركة تابعة للمقرض(.

 )c( يتعين أن يلتزم المقترض بالعقوبات من جميع النواحى .

16.7 الضرائب :
)a( يتعيـــن على المقترض دفع وإبراء الذمة مـــن جميع الضرائب المفروضة عليه 

أو على أصوله خلال الفترة الزمنية المسموح بها دون تكبد غرامات ما لم وفقط بالقدر 

الذى :

)i( يتم الطعن فى الدفع ذلك بحسن نية ؛
)ii( يتم الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للطعن 
عليهـــا والتى يتم الإفصاح عنهـــا فى آخر قوائمه المالية التى يتم تســـليمها للمقرض 

بموجب البند 14.11 )بيان الميزانية السنوية ( ؛ و

)iii( يمكن حجب عملية الدفع تلك بشكل قانونى والفشل فى دفع تلك الضرائب 
ليس له أو من غير المحتمل فى حدود المعقول أن يكون له تأثير جوهرى سلبي.

)b( يتعين عدم تغيير المقترض مكان إقامته لأغراض ضريبة.

16.8 مبدأ المساواة :
 )a( يتعيـــن علـــى المقترض ضمان تصنيف أى مطالبـــات للمقرض غير مضمونة 

وغير خاضعة ضده بموجب مســـتندات التمويل وفقًا لمبدأ المســـاواة فى جميع الأوقات 

على الأقل مع مطالبات جميع دائنيه الآخرين غير المضمونين وغير الخاضعين باستثناء 

الدائنين الذين لديهم مطالبات مفضلة على نحو إلزامى بمعرفة القانون.
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 )b( يتعين أن تكون أى مديونية مالية للمقترض تجاه أى من الشـــركات التابعة 

له من جميع النواحى ثانوية فى الترتيب وأولوية الدفع تكون لجميع المبالغ المســـتحقة 

للمقرض بموجب مستندات التمويل باستثناء المبالغ المستحقة على المقترض لشركاته 

الفرعية بموجب تسوية حسابات تتعلق بالخدمات المقدمة بمعرفة تلك الشركات الفرعية 

فى سياق الأعمال الطبيعى للمقترض .

:Isabella 16.9 بند
يقر المقترض بموجب هذا المستند ويتفق مع المقرض على ما يلي:

)a( المقرض غير مســـئول عن اداء العقـــد التجارى وليس ملزما بالتدخل فى أى 

نزاع بموجب العقد التجاري؛ و

 )b( يتعيـــن عدم قيـــام أى مطالبة يجوز أن يقدمها المقترض ضد المقاول أو أى 

أشـــخاص آخرين أو فشل المقاول فى الوفاء بالتزاماته بموجب العقد التجارى بالتأثير 

على التزامات أى ملتزم بإجراء مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية أو اســـتخدامها كدفاع 

ضد أى مقاصة أو مطالبة بالضد أو شكوى بالضد لالتزامه بإجراء تلك المدفوعات.

16.10 قواعد المشتريات العامة :
يتعين على المقترض ضمان الامتثال فى جميع الأوقات لجميع قواعد المشتريات 

والمناقصـــات العامة فى مصر المطبقة على ممارســـته لحقوقه وأداء التزاماته بموجب 

مســـتندات المعاملات وأى معاملة أو مشـــروع يتم تمويله ، كليًا أو جزئيًا، من خلال 

متحصلات قرض ما أو التغاضى عنها بشـــكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة 

السلطات المختصة فى ذلك الاختصاص القضائى وأن ذلك التغاضى ممتثل بالكامل 

لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

16.11 تأكيد إضافى :
يتعيـــن علـــى المقترض اتخاذ جميـــع تلك الإجراءات حســـب المتاحة له )بما فى 

ذلك إجراء جميع الإيداعات والتسجيلات( التى يجوز أن تكون ضرورية لغرض إنشاء 

أو كمـــال أو حمايـــة أو الحفاظ على أى حق أو تعويـــض ممنوح أو من المخطط منحه 

للمقرض بموجب مستندات التمويل أو وفقًا لها.
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17. أحداث التقصير :

كل من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها فى هذا البند 17 هى حدث تقصير 

)باستثناء البند 17.20 )التعجيل(.

17.1 عدم الدفع :

عـــدم قيام المقترض فـــى تاريخ الاســـتحقاق بدفع أى مبلغ مســـتحق الدفع وفقًا 

لمستند تمويل وفى المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم :

 )a( يكن فشله فى الدفع ناتجًا عن خطأ إدارى أو فني؛ و

 )b( يتم الدفع فى غضون خمسة )5( أيام عمل من تاريخ استحقاقه.

17.2 التزامات أخرى :

 )a( عدم التزام المقترض بأى حكم من مســـتندات التمويل )بخلاف تلك المشار 

إليها فى البند 17.1 )عدم الدفع(.

)b( عـــدم وقوع أى حدث تقصير بموجـــب الفقرة )a( أعلاه إذا كان من الممكن 

معالجـــة الفشـــل فى الامتثال وتتـــم هذه المعالجة فى غضـــون 30 )ثلاثين( يومًا من 

)A( تقديـــم المقرض إخطارًا للمقترض و )B( إدراك المقترض الفشـــل فى الامتثال؛ 

أيهما أولا.

17.3 التحريف :

 )a( يعنى أى إقرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفة المقترض أو اعتبار تقديمه كذلك 

فى مســـتندات التمويل أو أى مســـتند آخر يتم تســـليمه بمعرفة المقترض بموجب أى 

مســـتند تمويلـــى أو يتعلق به يكون أو يثبت أنه غير صحيـــح أو مضلل من أى ناحية 

جوهرية عند القيام به أو اعتباره كذلك.

 )b( عـــدم وقوع أى حدث تقصير بموجـــب الفقرة )a( أعلاه إذا كان من الممكن 

معالجـــة الفشـــل فى الامتثال وتتـــم هذه المعالجة فى غضـــون 30 )ثلاثين( يومًا من 
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)A( تقديم المقرض إخطارًا للمقترض و))B( إدراك المقترض الفشـــل فى الامتثال ؛ 

أيهما أولا.

17.4 الاحتيال :

فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية، ارتكاب المقترض أو أى من وكلائه أو مســـئوليه 

أو موظفيه أو ممثليه، جريمة جنائية أو أى فعل غير قانونى آخر )مثل الرشوة، أو شراء 

الإتجار بالنفوذ ، أو تزوير المســـتندات الرســـمية أو الخاصة أو محاولة ارتكاب أى من 

تلك الأفعال( مما يؤدى إلى إجراءات جنائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية.

17.5 التقصير المتقاطع :

 )a( لا يتم دفع أى مديونية مالية للمقترض )بخلاف المبالغ المستحقة للسلطات 

الحكومية المصرية أو بنك الاســـتثمار القومى أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل 

للحكومة المصرية( عند استحقاقها أو خلال أى فترة سماح سارية فى الأصل.

 )b( يتـــم إعـــلان أى مديونية مالية للمقترض مســـتحقة وواجبـــة الدفع أو تصبح 

كذلك بطريقة أخرى قبل تاريخ اســـتحقاقها المحـــدد نتيجة حدث تقصير )بغض النظر 

عن الوصف(.

ــرض أو تعليقه بمعرفة دائن   )c( يتـــم إلغـــاء أى التزام بـــأى مديونية مالية للمقتـ

للمقترض كنتيجة لحدث تقصير )بغض النظر عن الوصف(.

)d( يصبـــح لأى دائـــن للمقترض الحق فـــى إعلان أى مديونيـــة مالية للمقترض 

 )بخلاف المبالغ المســـتحقة للســـلطات الحكومية المصرية أو بنك الاســـتثمار القومى

 أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للحكومة المصرية( . مســـتحقة وواجبة الدفع 

قبل تاريخ استحقاقها نتيجة لحدث تقصير )بغض النظر عن الوصف(.

 )e( لا يقـــع أى حـــدث تقصير بموجب هذا البنـــد 17.5 إذا كان المبلغ الإجمالى 

 )d( إلى )a( للمديونيـــة المالية أو لالتـــزام بالمديونية المالية الواردة فى الفقرات من
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أعـــلاه أقل مـــن 25,000,000 يورو )أو ما يعادله بأى عملة أو عملات أخرى )فيما 

يتعلق بالمقترض.

17.6 الإعسار :

 )a( المقترض :

 i . يكون غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو يعترف بعدم قدرته؛ أو

)ii( يعلق إجراء المدفوعات لأى من ديونه أو يعلن عن نيته كتابةً بذلك.

 )b( يتـــم الإعـــلان عن تأجيل دفع الديون المســـتحقة فيما يتعلـــق بأى مديونية 

للمقترض.

17.7 إجراءات الإعسار :

اتخاذ أى إجراء مؤسسى أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى فيما يتعلق 

بما يلى :

 )a( تعليق المدفوعات أو تأجيل دفع أى مديونية مستحقة أو حل أو إعادة تنظيم 

)عن طريق ترتيب اختيارى أو مخطط ترتيب أو غير ذلك( للمقترض؛ أو

 )b( تكوين أو تسوية أو تنازل أو ترتيب مع أى دائن للمقترض؛ أو

 )c( تعيين مســـئول تصفية أو مســـئول مماثل فيما يتعلق بالمقترض أو أى من 

أصوله؛ أو

)d( إنفاذ أى ضمان تأمينى على أى من أصول المقترض.

يتعين عدم تطبيق هذا البند 17.7( )إجراءات الإعسار( على أى إجراء مؤسسى 

أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى )باستثناء الإجراء المؤسسى أو الإجراءات 

ــرض( والتى تكون  القانونيـــة أو إجـــراء أو خطوة أخـــرى تتخذها حكومة مصر أو المقتـ

عبثيـــة أو كيديـــة، والتى يتم إبراء الذمة منها أو وقفها أو رفضها خلال 60 )ســـتين( 

يومًا من البدء، ولكن فى أى حال قبل إصدار حكم قضائى أو أمر نهائي.
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17.8 عملية الدائنين :
ــرى أو تنفيذ أو أى عملية  تؤثـــر أى نـــزع ملكية أو حجـــز أو مصادرة أو حجز جبـ

مماثلة فى أى اختصاص قضائى على أى أصل أو أصول للمقترض تبلغ قيمة اجمالية 

تســـاوى أو تتجاوز 25,000,000 يورو )أو ما يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى(

وعدم إبراء ذمته منها خلال 30 يوم.

17.9 انعدام القانونية وانعدام السريان :
 )a( ليس من القانونى للمقترض، أو يصبح كذلك، أن يؤدى أيًا من التزاماته

بموجب مستندات التمويل.

 )b( لا يكون أى التزام أو التزامات للمقترض بموجب أى من مســـتندات التمويل 

أو يتوقف عن كونه قانونيا أو ســـاريا أو ملزما أو قابلا للإنفاذ، ويؤثر التوقف بشـــكل 

فردى أو تراكمى ماديًا وسلبيًا على مصالح المقرض بموجب مستندات التمويل.

 )c( أن يتوقف الســـريان والنفاذ بالكامل لأى  مســـتند تمويلى أو يزعم طرف ما 

فيما يتعلق به )بخلاف المقرض( أنه غير سار.

17.10 الضامن :
 )a( لا يدفع الضامن فى تاريخ الاستحقاق أى مبلغ مستحق الدفع وفقًا لاتفاقية 

الضمان فى المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم

)i( يكن سبب الفشل فى الدفع هو خطأ إدارى أو فني؛ و
)ii( يتم الدفع خلال خمسة عشر )15( يوم عمل من تاريخ استحقاقه.

 )b( عـــدم امتثـــال الضامـــن لأى حكم من أحكام اتفاقيـــة الضمان )بخلاف تلك 

المشـــار إليها فى الفقرة )a( أعلاه عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب هذه الفقرة إذا 

كان يمكن معالجة الفشـــل فى الامتثال بمعالجته وتعويضه فى غضون 30 )ثلاثين( 

ــرض إخطارًا للضامن و )B( إدراك الضامن الفشـــل  يومًـــا مـــن بداية )A( تقديم المقـ

 فى الامتثال؛
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ــرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفـــة الضامن أو اعتباره كذلك فى اتفاقية   )c( أى إقـ

الضمان أو أى مســـتند آخر يســـلمه الضامن بموجب أو فيما يتعلـــق باتفاقية الضمان 

يكـــون أو يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أى ناحية جوهرية عند تقديمه أو اعتباره 

ــرة )c( إذا كان يمكن معالجة  كذلـــك. عـــدم وقوع أى حدث تقصيـــر بموجب هذه الفقـ

 )A(  يومًا من بداية )الفشل فى الامتثال بمعالجته وتعويضه فى غضون 30 )ثلاثين

تقديم المقرض إخطارًا للضامن و )B( إدراك الضامن الفشل فى الامتثال؛

 )d( لم تعد اتفاقية الضمان فعالة و / أو سارية و / أو قانونية و 1م / أو قابلة 

للانفاذ وفقًا لبنودها.

 )e( ليـــس مـــن القانونى أن يقوم الضامن بأداء أى مـــن التزاماته بموجب اتفاقية 

الضمان أو يصبح كذلك.

 )f( يتنصل الضامن من اتفاقية الضمان أو يفســـخها أو يثبت نيته كتابيًا لفسخ 
اتفاقية الضمان أو التنصل منها؛

)g( وقـــوع تغيير فى القوانيـــن واللوائح المصرية يؤدى إلى عدم ســـريان اتفاقية 

الضمان أو عدم فعاليتها أو عدم قابليتها للانفاذ أو ســـحبها )أو الضمان المنصوص 

عليه فيها( فيما يتعلق بالتزامات الدفع الخاصة بالمقترض بموجب مستندات التمويل.

 )h( يتـــم إعـــلان تأجيل دفع الديون المســـتحقة بوجه عام بمعرفـــة حكومة ذات 

اختصاص قضائى ذى الصلة أو حكومة بلد ثالث يتم من خلاله إنفاذ الدفع فيما يتعلق 

باتفاقية الضمان .

 )i( عدم دفع أى مديونية مالية خارجية للضامن عند استحقاقها أو خلال أى فترة 
سماح مطبقة فى الأصل.

 )j( يتـــم الإعـــلان عـــن أى مديونية ماليـــة خارجيـــة للضامن لتكـــون أو تصبح 
 مســـتحقة وواجبة الدفع قبل اســـتحقاقها المحدد كنتيجة لحدث التقصير )بغض النظر

 عن الوصف(.
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 )k( إلغـــاء أى التـــزام بأى مديونية مالية خارجية للضامن أو تعليقه بمعرفة دائن 

للضامن نتيجة لحدث تقصير )بغض النظر عن الوصف(.

)1( يصبـــح لأى دائـــن للضامن الحق فى إعلان أى مديونيـــة مالية خارجية على 

الضامن مســـتحقة وواجبة الدفع قبل اســـتحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير )بغض 

النظر عن الوصف(.

 )m( عـــدم وقوع حدث تقصير بموجـــب الفقرات من )i( إلى )1( أعلاه إذا كان 

المبلـــغ الإجمالى للمديونيـــة المالية الخارجية أو لالتزام بالمديونيـــة المالية الخارجية 

ــواردة فـــى الفقرات من )i( إلى )1( أعلاه أقل مـــن 175,000,000 يورو )أو ما  الـ

يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى( .

فـــى هـــذا البند ،»المديونية المالية الخارجية تعنـــى إجمالى الدين الخارجي، فى 

أى وقت معين، وهو المبلغ المتبقى المستحق لتلك الالتزامات الحالية الفعلية، وليس 

الالتزامات الطارئة ، والتى تتطلب دفع )مدفوعات( أصل مبلغ القرض و / أو الفائدة 

بمعرفة الضامن عند نقطة )نقاط( فى المستقبل والتى تكون مستحقة بعملة غير تلك 

الخاصـــة بالاختصاص القضائى الأصلى لغير المقيمين بمعرفة المقيمين بالاختصاص 

القضائى ذى الصلة.

 )n( الضامن :

)i( يعلن عدم قدرته على دفع ديونه عند استحقاقها؛ أو
)ii( يعلق رسميًا تقديم مدفوعات لأى من ديونه.

17.11 التنصل والفسخ :
ــرض أو يفســـخ مســـتند التمويل أو يثبت كتابيًا نية للفســـخ   )a( يتنصـــل المقتـ

 أو التنصل من مستند التمويل.

ــرض أو يفســـخ العقد التجـــارى أو يثبت كتابيًا نية للفســـخ   )b( يتنصـــل المقتـ

 أو التنصل من العقد التجاري.
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17.12 تغيير سلبى جوهرى :

وقـــوع أى حـــدث أو ظرف يعتقد المقرض فى حدود المعقول أن لديه تأثير جوهرى 

سلبى أو من المحتمل فى حدود المعقول أن يكون كذلك.

17.13 الفشل فى الامتثال لحكم محكمة أو قرار تحكيمى :

 )a( فشل المقترض فى الامتثال لأى مبلغ مستحق منه أو دفعه فى الوقت المطلوب 

بموجب أى حكم قضائى نهائى أو أى أمر نهائى يصدر عن أو مقدم من محكمة أو هيئة 

تحكيمية أو جهة تحكيمية أخرى، فى كل حالة من حالات الاختصاص القضائي.

 )b( لا يقع أى حدث تقصير بموجب الفقرة )a( للبند 17.15 أعلاه إذا كان ذلك 

الحكـــم القضائى أو القرار التحكيمـــى أو الأمر الذى يتم الحصول عليه ضد المقترض 

لصالـــح أى ســـلطات حكوميـــة مصريـــة أو بنك الاســـتثمار القومـــى أو كيانات أخرى 

 مملوكة بالكامل لحكومة مصر أو يتم إبراء ذمته منه و / أو تســـويته فى غضون 30 

)ثلاثين( يومًا .

17.14 التقاضى :

 البـــدء أو النيـــه فـــى بدء أى إجـــراء تقاضـــى أو تحكيمـــى أو إدارى أو حكومى

 أو تنظيمى أو تحقيقى آخر أو نزاع يتم الإبلاغ عنه كتابيًا، أو يتم إصدار أى حكم أو 

أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية أو وكالة :

 )a( فيمـــا يتعلق بمســـتندات المعاملـــة أو المعاملات المأمولة فى مســـتندات 

المعاملة؛ أو

 )b( خلافًا لذلك ضد المقترض أو أى من أصوله )أو ضد مديرى المقترض(،

والذى )فى كل حالة( من المحتمل فى حدود المعقول أن يتم إقراره بشكل سلبي، 

وفى حالة إقراره بشـــكل سلبي، فيكون له أو من المحتمل فى حدود المعقول أن يكون 

له تأثير ســـلبى جوهري. عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب الفقرة )b( للبند 17.16 
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أعلاه فى حالة أن يكون إجراء التقاضى أو الإجراء التحكيمى أو الإدارى أو الحكومى 

أو التنظيمى أو أى إجراء تحقيقى آخر أو إجراء قضائى أو نزاع عبثية أو كيدية، ويتم 

ــراء الذمـــة منه أو إيقافه أو رفضه خلال 90 )تســـعين( يومًا من البدء، ولكن يكون  إبـ

على أى حال قبل صدور حكم قضائى أو أمر نهائى .

17.15 المخاطر السياسية والاقتصادية :
وقـــوع تدهور فى الوضع السياســـى أو الاقتصادى بشـــكل عـــام فى الاختصاص 

القضائى ذات الصلة، أو عدوان حربي، أو حرب أهلية ، أو ثورة ، أو شغب، أو اضطراب 

ــزال، أو ثوران بركاني، أو موجة مد أو كوارث  مدنـــى ، أو إعصـــار ، أو فيضان ، أو زلـ

 طبيعيـــة أخرى، أو حادث نووى شـــريطة أن يكون ذلك الحـــدث أو الظرف فى كل حالة

 له تأثير مادى سلبي.

17.16 تأجيل دفع الديون المستحقة :
يتم الإعلان عن تأجيل دفع الديون المســـتحقة بوجه عام إما بمعرفة حكومة ذات 

الاختصاص القضائى ذى الصلة، أو بمعرفة دولة ثالثة يتم من خلالها الدفع فيما يتعلق 

بهذه الاتفاقية.

17.17 قابلية التغيير / التحويل :
 )a( يتم اعتماد تدابير تشـــريعية أو إدارية فى الاختصاص القضائى ذات الصلة 

للملتـــزم والتى تنص علـــى أن المدفوعات التى يقوم بها الملتزم بعملة محلية تشـــكل 

ــراءً صحيحًـــا وكامـــلا لمديونته وعلى الرغم مـــن ذلك، نتيجة للتقلبات فى أســـعار  إبـ

الصـــرف أو خلافًا لذلك، فإن تلـــك المدفوعات، عند تغييرها إلى عملة العقد التجارى 

أو هذه الاتفاقية، تكون غير كافية لاســـتيفاء التزاماته بموجب العقد التجارى أو هذه 

الاتفاقية، اعتبارًا من تاريخ محاولة الاستيفاء.

 )b( الأحداث السياســـية أو التدابير التشـــريعية أو الإدارية التى تحدث أو يتم 

اتخاذها خارج بلد المقرض مما يمنع أو يؤخر الســـداد عند اســـتحقاقه فيما يتعلق بأى 

مستند تمويل أو عقد تجاري.
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 )c( يتم تعديل أى قانون صرف أجنبى أو سنه أو تقديمه فى الاختصاص القضائى 

ذات الصلـــة والذى )فى رأى المُقرض( يحظـــر أو يقيد أى دفعة يتعين على أى ملتزم 

دفعها وفقًا لبنود أى من مستندات المعاملة

17.18 التعجيل :

فـــى وقوع حـــدث التقصير عن الســـداد وفى أى وقت بعده الذى يســـتمر ، يجوز 

للمقرض من خلال إخطار إلى المقترض:

 )a( إعـــلان أن كافـــة القروض أو جزء منها ، بالإضافة إلى الفوائد المســـتحقة ، 

وجميع المبالغ الأخرى المســـتحقة أو المتبقية المســـتحقة بموجب مســـتندات التمويل 

مســـتحقة وواجبة الســـداد على الفور ، وبذلك يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة السداد 

على الفور ؛ و / أو

 )b( إعلان أن كافة القروض أو جزء منها واجبة الســـداد عند الطلب ، وبناء عليه 

يتعين أن تصبح واجبة السداد فورًا عند طلب المقرض ؛ و / أو

 )c( ممارســـة أى مـــن حقوقه أو جميعـــه أو المعالجـــات أو الصلاحيات أو حرية 

التصرف بموجب مستندات التمويل.

.18. تغييرات بالنسبة للمقرض :

18.1. التنازلات والتحويلات من قبل المقرض :

 )a( وفقًا للبند 18 ، يوافق المقترض على أنه يجوز للمقرض )المقرض الحالي(

 )i( التنازل عن أى من حقوقه ؛ أو

 )ii( التحويل بالتجديد أى من حقوقه والتزاماته ،

إلى شخص ثالث يخضع لموافقة المقترض )والتى يتعين عدم حجبها أو تأخيرها 

بشـــكل غير معقول( )»المقرض الجديد( فـــى حالة عدم رد المقترض على هذا الطلب 

فى غضون 30 )ثلاثين( يومًا ، يتم اعتبار موافقة المقترض معطاة.
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 )b( موافقة المقترض غير مطلوبة إذا تم التنازل أو التحويل كما هو مشـــار إليه 

فى الفقرة )a( أعلاه وفقًا لأى من الشروط التالية :

 )i( إذا تم إجراؤه للمتنازل له مسموح به ؛

 )ii( إذا تم إجراؤه فى وقت يستمر فيه حدث التقصير ؛ و / أو

 )c( يتعين على المقترض التعاون مع المُقرض الحالى لتنفيذ أى تحويل وتنازل، 

بما فى ذلك، إذا لزم الأمر، عن طريق تنفيذ أى شهادة نقل أو اتفاقية تنازل.

 )d( يوافـــق المقترض من خلال تنفيذ هذه الاتفاقيـــة على كل تنازل عن الحقوق 

و / أو التحويـــل عن طريق تجديد حقـــوق والتزامات المقرض وفقًا لبنود هذا البند 18 

ــرات على المقرضين( ، وبموجب هذا يفوض للمقرض التوقيع على أى شـــهادة  )التغييـ

تحويل أو اتفاقية تنازل يتم إبرامها طبقا ووفقًا لهذا البند نيابة عنه للإشـــارة إلى ذلك 

القبول يتعين عدم تحمل المقترض أى تكاليف إضافية لإجراء التنازل والتحويل.

18.2 شروط التنازل أو التحويل :

 )a( لا يكون التحويل ساريًا إلا إذا تم الالتزام بالإجراء المنصوص عليه فى البند 

18.4 )إجراء التحويل(.

 )b( لا يكون التنازل ســـاريًا إلا إذا تم الالتزام بالإجراء المنصوص عليه فى البند 

18.5 )إجراء التنازل(.

 )c( فى حالة :

ــرض بالتنازل عن أو تحويـــل أى من حقوقـــه أو التزاماته بموجب   )i( قيـــام المقـ

مستندات التمويل ؛ و

 )ii( كنتيجـــة للظـــروف الموجـــودة فـــى تاريـــخ حـــدوث التنـــازل أو التحويل أ ، 

ــرض ملزمًا بالدفع إلى المقرض الجديد بموجـــب البند 9 إجمالى الضرائب  يكـــون المقتـ

والتعويضات أو البند 13 )زيادة التكاليف(
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عندئـــذ يحق للمقرض الجديد فقط اســـتلام المدفوعـــات بموجب هذه البنود بنفس 

القدر كما كان عليه المقرض الحالى فى حالة عدم وقوع التنازل أو التحويل .

18.3 حدود المسؤولية لمقرض حالى :
 )a( ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك ، لا يقدم المُقرض الحالى أى إقرار 

أو ضمان ولا يتحمل أى مسؤولية تجاه المقرض الجديد عن :

)i( شرعية أو صحة أو فعالية أو كفاية أو قابلية إنفاذ مستندات التمويل أو أى 
مستندات أخرى ؛

)ii( الوضع المالى لأى ملتزم ؛
)iii( أداء ومراعاة أى ملتزم لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو أى مستندات 

أخرى ؛ أو

)iv( دقة أى بيانات )ســـواء كانت مكتوبة أو شـــفهية( يتم إجراؤها فى أو فيما 

يتعلق بأى مستند التمويل أو أى مستند آخر :

ويتم استبعاد أى إقرارات أو ضمانات ضمنية بموجب القانون.

 )b( يؤكد كل مُقرض جديد للمقرض الحالى أنه:

)i( قد أجرى )ويتعين أن يواصل إجراء( تحقيقاته المستقلة وتقييمه للوضع المالى 
وشـــؤون كل ملتزم والكيانات المرتبطة به فيما يتعلق بمشاركته فى هذه الاتفاقية، ولم 

يعتمد حصريًا على أى معلومات مقدمة إليه من قبل المقرض الحالى فيما يتعلق بأى 

مستند تمويل ؛

)ii( يســـتمر فى إجراء تقييمه المســـتقل للجدارة الائتمانية لكل ملتزم والكيانات 
المرتبطة به فى حالة وجود أى مبلغ مستحقا أو احتمال وجوه بموجب مستندات التمويل و

 )c( لا يوجد فى أى مستند تمويل ما يلزم المقرض الحالى بما يلى :

)i( قبـــول إعادة التحويل أو إعـــادة التنازل من أى مُقرض جديد لأى من الحقوق 
والالتزامات المخصصة أو المنقولة بموجب هذا البند 18 ؛ أو
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)ii( دعم أى خسائر يتكبدها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب 
عدم تنفيذ أى ملتزم لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو غير ذلك.

18.4 إجراء التحويل :
 )a( فى تاريخ التحويل :

)i( إلى الحد الذى يســـعى فيه المقرض الحالى فى شـــهادة التحويل إلى تحويل 
حقوقه والتزاماته بموجب مســـتندات التمويل عن طريـــق التجديد، يجب إعفاء كل من 

ــرض الحالى مـــن الالتزامات الأخـــرى تجاه بعضهمـــا البعض بموجب  ــرض والمقـ المقتـ

مســـتندات التمويل و تلغـــى الحقوق الخاصة تجاه بعضها البعض بموجب مســـتندات 

التمويل )وهى حقوق والتزامات تم إبراء ذمتها( ؛

)ii( يتحمل كل من المقترض والمُقرض الجديد الالتزامات تجاه بعضهما البعض 
و / أو يكتســـب كل منهمـــا حقوقا ضد الآخر والتى تختلف عـــن الحقوق والالتزامات 

التى تم إبراء الذمة منها فقط بقدر ما يتحمّل المقترض والمُقرض الجديد نفس الحقوق 

والالتزامات و / أو يحصلون عليها بدلًا من المقترض والمقرض الحالي؛

ــرض الجديد علـــى نفس الحقـــوق ويتحمل نفس  )iii( يتعيـــن أن يحصـــل المُقـ
الالتزامـــات التى كان سيكتســـبها ويتحملها لـــو كان المُقرض الجديـــد مُقرضًا أصليًا 

بموجب الحقوق و / أو الالتزامات المكتسبة أو التى يتحملها نتيجة للتحويل و بهذا 

القدر الذى يجب إعفاء كل من المقرض الحالى من الالتزامات الأخرى لكل منهم الآخر 

بموجب مستندات التمويل ؛ و

)iv( يتعين أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته »مقرض« .

18.5 إجراء التنازل :
 )a( فى تاريخ التحويل :

ــرض الجديد عن حقوقه بموجب  ــرض الحالى بالتنازل المطلق للمُقـ ــوم المقـ )i) يقـ
مستندات التمويل المعبر عنها بموضوع التنازل فى اتفاقية التنازل ؛
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)ii( يتـــم إعفاء المُقرض الحالى من قبل كل ملتـــزم من الالتزامات )الالتزامات 

ذات الصلة( التى المعبر عنها بموضوع الإعفاء فى اتفاقية التنازل ؛ و

)iii( يتعيـــن أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته »مُقرضًا« ويلتزم بالتزامات 

معادلة للالتزامات ذات الصلة.

 )b( يجوز للمقرض اســـتخدام إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها فى هذا 

البنـــد 18.5 للتنازل عن حقوقه بموجب مســـتندات التمويـــل )ولكن ليس بدون موافقة 

المقترض أو ما لم يحصل على إعفاء وفقا للبند 18.5 )إجراء التنازل( من الالتزامات 

ــرض ولا تحمل التزامات مماثلة مـــن قبل المقرض  ــرض بمعرفة المقـ المســـتحقة للمقتـ

الجديد( شـــريطة امتثالهم للشـــروط المنصوص عليها فى البند 18.2 )شروط التنازل 

أو التحويل(.

18.6 نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض :

يتعيـــن تنفيذ شـــهادة نقل أو اتفاقية تنازل فى نســـخ أصليـــة كافية، ليتم تقديم 

نســـخة أصلية للمقترض بواسطة محضر المحكمة. يتعين على المقرض فى أقرب وقت 

ممكن عمليًا على نحو معقول بعد تنفيذ شـــهادة التحويل الأصلية أو اتفاقية التنازل 

أن يقدم نســـخة أصلية للمقرض الجديد للترتيب لاســـتخدام نســـخة أصلية من شهادة 

التحويل أو اتفاقية التنازل تلك على المقترض.

18.7 ضمان تأمينى على حقوق المقرض :

بالإضافـــة إلى الحقوق الأخـــرى المقدمة للمقرض بموجب هـــذا البند 18 ، يجوز 

 لكل مقرض دون تشـــاور مع أى ملتزم أو الحصول على موافقته، فى أى وقت تكليف

 أو تنازل أو بخلاف ذلك إنشاء ضمان تأمينى )سواء كان ذلك عن طريق ضمان إضافى 

أو غيـــر ذلـــك( فى أو على جميـــع أو أى من حقوقه بموجب أى مســـتند مالى لضمان 

التزامات ذلك المقرض بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
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 )a( أى تكليـــف أو تنازل أو أى ضمـــان تأمينى آخر يضمن التزامات لاحتياطى 

فيدرالى أو بنك مركزي؛ و

 )b( أى تكليـــف أو تنـــازل أو أى ضمان تأمينى آخر يتم منحه لأى حملة أســـهم 

)أو أمنـــاء أو ممثليـــن لحملة أســـهم( للالتزامـــات المملوكة لهـــم، أو الأوراق المالية 

الصادرة، بمعرفة المقرض كضمان لهذه الالتزامات أو الأوراق المالية، و

)c( أى تكليـــف أو تنـــازل أو أى ضمان آخر يتم منحـــه بمعرفة المقرض بموجب 

 هـــذه الاتفاقيـــة لأى بنك مركزى )وطني( فى بلد الاختصـــاص القضائى لذلك المقرض

 )أو المؤسســـة التى لها على الدوام نفس ســـلطات ذلك البنك المركزى )الوطني(، فى 

بلد الاختصاص القضائى لذلك المقرض(،

باستثناء أن هذا التكليف أو التنازل أو الضمان التأمينى على ذلك النحو :

ــرض من أى من التزاماتـــه بموجب المســـتندات التمويلية ولا  )i( لا يعفـــى المقـ

يحل محل المســـتفيد من التكليف أو التنازل أو الضمان التأمينى ذى الصلة للمقرض 

باعتباره طرفا فى أى مستند من المستندات التمويلية؛ أو

)ii( لا يطلب أى مدفوعات يقوم بها ملتزم بخلاف أو ما تزيد عن ما هو مطلوب 

دفعه أو منحه للمقرض ذى الصلة بموجب المســـتندات التمويلية ، ولا منح أى شـــخص 

حقوقا أكثر شـــمولا عن مـــا هو مطلوب دفعه أو منحه للمقرض بموجب . المســـتندات 

التمويلية.

19. تغييرات بالنسبة للمقترض :

19.1 التنازلات والتحويل بمعرفة المقترض :

يتعيـــن عدم تنـــازل المقترض عن أى حق من حقوقه أو تحويـــل أى من حقوقه أو 

التزاماته بموجب مستندات التمويل.
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20. دور المقرض :

20.1 عدم وجود واجبات ائتمانية :

لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما ينص أن المقرض يعمل كوكيل أو كوصى مؤتمن أو 

أمين لأى ملتزم أو المقاول.

20.2 حقوق المقرض وسلطاته التقديرية :

 )a( يجوز للمقرض :

ــرار أو تبليغ أو إخطار أو مســـتند يعتقـــد أنه أصلى  )i( الاعتمـــاد علـــى أى إقـ

وصحيح ومصرح به بشكل مناسب ؛

)ii( الاعتماد على شهادة من أى شخص

A. فيما يتعلق بأى أمر واقع أو ظرف قد يُتوقع بشكل معقول أن يكون ضمن علم 

ذلك الشخص ؛ أو

B. بما يفيد موافقة هذا الشـــخص على أى تعامل أو معاملة أو خطوة أو إجراء أو 

شيء معين ،

كدليـــل كاف علـــى أن هذه هى الحالة ، وفى حالة الفقرة )A( أعلاه ، قد يفترض 

صحة ودقة تلك الشهادة.

 )b( يجوز للمقرض أن يفترض ما يلى :

)i( عدم وقوع أى تقصير )ما لم يكن لديه معرفة فعلية بالتقصير الناشئ بموجب 

البند 17.1 )عدم الدفع(( ؛

 )ii( عـــدم ممارســـة أى حق أو صلاحية أو ســـلطة أو ســـلطة تقديرية مخولة لأى

 طرف ؛ و

)iii( تقديم أى إخطار أو طلب من قبل المقترض )بخلاف إخطار السحب( نيابة 

عن الملتزمين وبموافقتهم ومعرفتهم.
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 )c( يجوز للمقرض الاســـتعانة بالمشـــورة أو الخدمات التى يقدمها أى محامين 

أو محاســـبين أو مستشـــارى ضرائب أو مساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء 

المتخصصين ودفع تكاليفها.

 )d( يجوز للمقرض الاعتماد على مشـــورة أو خدمات أى محامين أو محاســـبين 

أو مستشارى ضرائب أو مساحين أو مستشارين أو خبراء مهنيين آخرين )سواء حصل 

ــرض أو أى طرف آخر( ولن يكون مســـؤولًا عن أى أضـــرار أو تكاليف أو  عليهـــم المُقـ

الخسائر التى تلحق بأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسؤولية من أى نوع

تنشأ نتيجة لاعتماده على ذلك.

 )e( بصـــرف النظر عن أى حكم آخر فى أى مســـتند تمويلـــى على خلاف ذلك ، 

فإن المُقرض ليس ملزمًا بفعل أو حذف أى شيء إذا كان يشكل أو قد يشكل فى رأيه 

المعقول انتهاكًا لأى قانون أو لائحة أو خرقًا للواجب الائتمانى أو واجب السرية.

20.3 استبعاد المسؤولية :
 )a( دون تحديـــد الفقرة )b( أدناه )ودون الإخلال بأى حكم آخر فى أى مســـتند 

تمويلى يستبعد أو يحد من المسؤولية القانونية للمقرض( ، لن يكون المقرض مسؤولًا 

أمام أى طرف عن :

 )i(. أى أضرار أو تكاليف أو خسائر تلحق بأى شخص ، أو أى نقص فى القيمة، 
أو أى مسؤولية من أى نوع تنشأ نتيجة اتخاذ أو عدم اتخاذ أى إجراء بموجب أو فيما 

يتعلق بأى مســـتند تمويلي، ما لم يكن ذلك بســـبب إهماله الجســـيم بشكل مباشر أو 

سوء تصرف متعمد ؛

 )ii( ممارســـة أو عدم ممارســـة أى حق أو صلاحية أو ســـلطة أو ســـلطة تقديرية 
ممنوحـــة لـــه بموجـــب أو فيما يتعلق بأى مســـتند تمويلى أو أى اتفاقيـــة أو ترتيب أو 

مســـتند آخر يتم الدخول فيه أو يتم إجراؤه أو تنفيذه تحســـبًا أو بموجب أو فيما يتعلق 

بأى مستند تمويلى بخلاف الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد ؛
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 )iii( دون الإخـــلال بعموميـــة الفقرتين )i( و )ii( أعلاه ، أى أضرار أو تكاليف 

أو خسائر لأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسؤولية من أى نوع )بما فى 

ذلك على ســـبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المســـئولية القانونية 

من أى نوع ولكن لا تشمل أى مطالبة تستند إلى احتيال المقرض( ناشئة نتيجة :

A. أى فعل أو حدث أو ظرف ليس فى نطاق سيطرته بشكل معقول ؛ أو

B. المخاطـــر العامة للاســـتثمار فـــى ، أو الاحتفاظ بالأصول فـــى أى اختصاص 

قضائـــي، بمـــا فى ذلك )فـــى كل حالة وعلى ســـبيل المثال لا الحصـــر( هذه الأضرار 

والتكاليف والخسائر والتقليل فى القيمة أو المسؤولية الناشئة عن التأميم أو المصادرة 

أو الإجراءات الحكومية الأخرى؛ أى تنظيم أو قيود على العملة أو خفض قيمة العملة 

أو تقلب الأســـعار ؛ ظروف الســـوق التى تؤثر على تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة 

الأصـــول ؛ انهيـــار أو فشـــل أو تعطل فى أى من أنظمة نقـــل أو اتصالات أو خدمات 

الحاســـب الآلـــى أو الأنظمة الخاصة بالغير ؛ أو الكـــوارث الطبيعية أو أعمال القدر ؛ 

الحرب أو الإرهاب أو العصيان أو الثورة ؛ أو الإضرابات أو الإضرابات الصناعية.

 )b( لا يجـــوز لأى طرف )بخلاف المُقرض( اتخـــاذ أى إجراءات قانونية ضد أى 

مســـؤول أو موظف أو وكيل للمقرض فيما يتعلق بأى مطالبة يجوز أن تكون لديه ضد 

ــرض أو فيمـــا يتعلـــق بأى فعل أو إغفال مـــن أى نوع من قبل ذلك المســـؤول أو  المقـ

الموظف أو الوكيل فيما يتعلق بأى مســـتند معاملة وأى مســـؤول أو موظف أو وكيل 

ــرض يجـــوز أن يعتمد على هذه الفقرة )b( وفقًا للبند 1.5 )حقوق الغير( وأحكام  للمقـ

قانون الأطراف الأخرى.

 )c( لا يكون المقرض مسؤولًا عن أى تأخير )أو أى عواقب ذات صلة( فى إيداع 

حساب بالمبلغ المطلوب بموجب المستندات التمويلية الذى يتعين على المقرض دفعه 

ــرب وقت ممكن عمليا إلى الامتثال  إذا اتخـــذ المقرض جميع الخطوات اللازمة فى أقـ
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للوائح أو إجراءات التشـــغيل الخاصة بأى نظام مقاصة أو تســـوية معترف به يستخدمه 

المقرض لذلك الغرض.

21. آليات الدفع :
21.1 المدفوعات للمقرض

 )a( فى كل تاريخ يكون مطلوبا فيه من المقترض القيام بالدفع بموجب مســـتند 

تمويلي، يتعين على المقترض إتاحة نفس القيمة للمقرض )ما لم تظهر إشـــارة مخالفة 

لذلك فى مســـتند التمويل( فى تاريخ الاســـتحقاق فى الوقت وبتلـــك التمويلات التى 

يحددها المقرض على أنها عادية فى وقت تســـوية المعاملات بالعملة ذات الصلة فى 

مكان الدفع.

يتعين أن يتم الدفع لحساب المقرض .

 )B( الحســـاب البنكى للمقرض الذى يحدده المقرض )بشـــرط ألا يخضع البنك 

ــرض لعقوبـــات و أن العقوبات لا تنطبق  الـــذى يتـــم فيه فتح هذا الحســـاب الآخر للمقـ

ــرض بموجب البند 23  علـــى تحويل الأموال إليـــه( وفقا لإخطار المقترض بمعرفة المقـ

)الإخطـــارات( على الأقل عشـــرة )10( أيـــام عمل على الأقل قبل تاريخ اســـتحقاق 

السداد ذى الصلة أو على النحو المتفق عليه بين المقرض والمقترض على غير ذلك.

21.2 المدفوعات الجزئية :
 )a( فى حالة استلام المقرض دفعة للاستخدام مقابل مبالغ مستحقة فيما يتعلق 

بـــأى مســـتندات تمويل من أو نيابةً عن ملتزم، فـــإن ذلك يكون غير كافى لإبراء الذمة 

من جميع المبالغ المســـتحقة وواجبة الدفع بعد ذلك بمعرفة ملتزم بموجب المســـتندات 

التمويلية، يتعين على المقرض استخدام ذلك الدفع تجاه التزامات ذلك الملتزم بموجب 

المستندات التمويلية حسب الترتيب التالى :

 )i( أولًا ، فـــى أو نحـــو الدفـــع التناســـبى لأى مبلغ غير مدفوع مســـتحق الدفع 
للمقرض بموجب المستندات التمويلية.
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 )ii( ثانيا، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى فائدة تقصير مستحقة وفائدة مستحقة 
أو أتعاب أو عمولة واجبة ولكنها غير مسددة بموجب هذه الاتفاقية ؛

 )iii( ثالثا، فى أو نحو الدفع التناســـبى لأى مبلغ أصل القرض مســـتحق ولكنه 
غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية ؛ و

 )iv( رابعًا ، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى مبلغ آخر مستحق ولكنه غير مدفوع 

بموجب المستندات التمويلية.

 )b( يجوز للمقرض تغيير الترتيب المبين فى البند 21.2)a( أعلاه .

c( تبطل الفقرة )a( أى مخصص يقوم به ملتزم.
21.3 عدم وجود مقاصة بمعرفة المقترض :

يتعين حســـاب جميع المدفوعات التى يقوم المقترض بدفعها بموجب المستندات 

التمويليـــة ويتعيـــن القيام بها بدون إجراء مقاصـــة أو مطالبة بالضد )وتكون خالية من 

أى خصم لذلك( .

21.4 أيام العمل :
)a( ما لم ينص أى مستند تمويل على خلاف ذلك، فإن أى دفع بموجب مستندات 

التمويل يكون مستحق فى تاريخ يوم ليس يوم عمل، يتعين أن يتم فى تاريخ يوم العمل 

التالى له فى نفس الشـــهر الميلادى )عند وجود يوم ( أو فى تاريخ يوم العمل الســـابق 

له )عند عدم وجود ذلك(.

ــرض أو المبلغ غير  )b( خـــلال أى تمديد لتاريخ اســـتحقاق دفـــع مبلغ أصل القـ

 المدفـــوع بموجب هـــذه الاتفاقية، تكون الفائـــدة واجبة الدفع علـــى مبلغ أصل القرض

 أو المبلغ غير المدفوع بالمعدل واجب الدفع فى تاريخ الاستحقاق الأصل.

21.5 عملة الحساب :

 )a( طبقًا للفقرتين )b( و )c( أدناه ، فإن اليورو هو عملة الحساب والدفع لأى 

مبلغ مستحق من المقترض بموجب أى مستند تمويل.
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)b( يتعيـــن أن يتـــم كل دفـــع فيما يتعلـــق بالتكاليف أو النفقـــات أو الضرائب 

بالعملة التى يتم بها تكبد التكاليف أو النفقات أو الضرائب.

)c( أى مبلغ واجب الدفع بعملة غير اليورو يتعين دفعه بتلك العملة الأخرى.

)d( عندمـــا تكون عملة الدفـــع التى يتم القيام بدفعها بموجب الفقرات )b( و/ 

ــوم المقترض بإخطار  أو )c( أعـــلاه هى  Rouble Russian الروبل الروســـى ، ويقـ

المقرض قبل أن يصبح ذلك الدفع مســـتحقا وواجب الســـداد بموجب بنود هذه الاتفاقية 

أن تلك العملة غير متاحة فى ســـوق الاختصاص القضائى ذى الصلة، ويحق للمقترض 

أن يقوم بتحويل المدفوعات باليورو ويتعين على المقرض دون تأخر لا مبرر له إستبدال 

تلك المبالغ بالروبل الروســـى بســـعر الصـــرف المعلن بمعرفة البنـــك المركزى ولتجنب 

الشك، يتعين على المقترض أن يتحمل أى تكاليف أو خسائر تنشأ عن ذلك التحويل 

ويكون مســـئولا عن تحويل ذلك المبلغ باليورو للمقرض والذى يعد كافيا لشـــراء ذلك 

المبلغ بالروبل الروســـى بالكامل )بأي فائض ليتم إعادته أو تسويته مع المقترض بعد 

ذلك دون أى تأخير لا مبرر له(. يتعين إعمال هذه الفقرة دون المساس بالتزامات الدفع 

الخاصـــة بالمقترض والتزاماتـــه للقيام بالدفع فى التاريخ المحدد ويتعين عدم وجود ما 

يشـــكل فى هذه الفقرة تغاضى عن أى حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية أو المســـاس 

بأى حق آخر أو تعويض آخر للمقرض بموجب مستندات التمويل.

21.6 تغيير العملة :
ــراف بأكثر من عملة واحدة  )a( مـــا لم يحظر القانـــون خلاف ذلك ، إذا تم الاعتـ

أو وحـــدة عملة فى نفس الوقت بمعرفة البنـــك المركزى بأى بلد كعملة قانونية فى ذلك 

البلد، عندئذ :

 )i( أى إشـــارة فى مســـتندات التمويل، وأى التزامات ناشـــئة بموجب مستندات 
التمويل ، لعملة ذلك البلد يتعين تحويلها أو دفعها بالعملة أو بوحدة العملة فى ذلك 

البلد المحددة بمعرفة المقرض )بعد التشاور مع المقترض( ؛ و
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 )ii(. يتعيـــن أن تكون أى تحويلات مـــن عملة أو وحدة عملة إلى عملة أو وحدة 
عملة أخرى وفقًا لسعر الصرف الرسمى المعترف به بمعرفة البنك المركزى لتحويلها إلى 

أخرى ، يتم تقريبها بالزيادة أو النقصان بمعرفة المقرض )بالتصرف بشكل معقول( .

)b( عند حدوث تغيير فى أى عملة بلد يتم تعديل هذه الاتفاقية، إلى الحد الذى 

يحدده المقرض أنه ضرورى )والذى يتصرف بشكل معقول وبعد التشاور مع المقترض( 

لتعكس التغيير فى العملة.

22. المقاصة :
يجـــوز للمقرض القيـــام بإجراء مقاصة لأى التزام مســـتحق الســـداد من المقترض 

بموجب مستندات التمويل )بالقدر الذى يمتلكه المقرض بصورة نفعية( مقابل أى التزام 

مستحق السداد بمعرفة المقرض للمقترض، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع الحجز 

أو عملـــة أى التـــزام. فى حالة كون الالتزامات بعملات مختلفة، يجوز للمقرض أن يقوم 

بتحويل أى التزام بسعر صرف السوق فى سياق أعماله المعتاد لغرض إجراء المقاصة.

23. الإخطارات :
23.1 التبليغ كتابيًا

يتعين أن يكون أى تبليغ يتم إجراؤه بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها 

كتابيًا ويجوز أن يتم عن طريق خطاب مالم يتم النص على خلاف ذلك.

23.2 العناوين :
العنوان ) والادارة أو المســـئول، إن وجد، الذى يتـــم توجيه التبليغ لعنايته( لكل 

طرف عن أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات 

التمويلية يكون:

 a( فى حالة المقترض:

العنوان: الهيئة القومية لسكك حديد مصر- ميدان رمسيس - القاهرة - جمهورية 

مصر العربية .
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chairmanoffice@enr.gov.eg  :البريد الالكتروني

عناية المهندس/ محمد عامر عبد العزيز - رئيس مجلس الادارة

)b( فى حالة المقرض

العنوان:

 119048 Russia, Moscow, Efremova Str., Building 10, Floor 5, Unit12

d.pryakhin@tmh, international :البريد الالكتروني

Dmitriy Pryakhin عناية

أو أى عنوان بديل أو قســـم أو مســـؤول كما يجوز للطرف إخطار الطرف الآخر فى 

غضون اخطار مدته خمسة أيام عمل على الأقل.

23.3 . التسليم :

 )a( يكون أى تبليغ أو مستند يتم تقديمه أو تسليمه بمعرفة شخص الى شخص 

آخر بموجب أو فيما يتعلق بالمســـتندات التمويلية ســـارى المفعول فقط فى حالة تركه 

ــوان ذى الصلة أو بعد 5 )خمســـة( أيام عمل من إيداعـــه بظرف عن طريق البريد  بالعنـ

 ذى الرســـوم المدفوعة مســــبقًا موجهًـــا إليه على ذلك العنوان، وفـــى حالة تحديد إدارة

أو مسئول معين كجزء من تفاصيل عنوانه الوارد بموجب البند 23.2 )العناوين( ، إذا 

كان موجهًا إلى تلك الادارة أو ذلك المسئول.

 )b( يكون أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه إلى المقرض سارى المفعول 

فقـــط فى حالة اســـتلامه فعليًا بمعرفة المقرض وبعد فقـــط القيام بوضع علامة صريحة 

عليه لعناية الادارة أو المسئول المحدد فى البند 23.2 )العناوين( )أو أى إدارة بديلة 

أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد المقرض لهذا الغرض( .

 )c( يكون أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه إلى المقترض وفقا لهذا البند 

ســـارى المفعول فقط عند وضع علامة صريحة عليه لعناية الادارة أو المســـئول المحدد 
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فى البند 23.2 )العناوين( )أو أى إدارة بديلة أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد 

المقترض لهذا الغرض( .

 )d( أى تبليـــغ أو مســـتند يصبح ســـارى المفعـــول وفقًا للفقرات مـــن )a( إلى 

 )c(، بعد الســـاعة 3 عصرا فى مكان الاســـتلام، يتم اعتباره سارى المفعول فقط فى

 اليوم التالي.

23.4 التبليغ الالكترونى :

 )a( يجـــوز إجـــراء أى تبليغ بين الأطـــراف بموجب أو فيما يتعلق بالمســـتندات 

التمويلية عن طريق البريد الإلكترونى أو وســـائل إلكترونية أخرى )بما فى ذلك، على 

سبيل المثال لا الحصر، عن طريق النشر على موقع الكترونى آمن( فقط إذا قام هذان 

الطرفان بما يلى:

 )i( إخطار بعضهما البعض كتابيًا بعنوان بريدهما الإلكترونى و / أو أى معلومات 

أخرى مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الوسائل؛ و

 )ii( إخطار بعضهما البعض بأى تغيير فى عناوينهما أو أى من تلك المعلومات 

الأخرى الواردة بمعرفتهم بإخطار لا تقل مدته عن خمسة )5( أيام عمل.

 )b( يجـــوز إجـــراء أى تبليغ إلكترونى على ذلـــك النحو كما هو محدد فى الفقرة 

)a( عاليـــه بين الأطراف فقـــط بهذه الطريقة بالقدر الذى يوافـــق عليه الأطراف، مالم 

وحتى يتم الإخطار بعكس ذلك، وهذا يكون شكل من أشكال التبليغ المقبولة.

 )a( يكـــون أى تبليـــغ إلكترونى على ذلك النحو كما هـــو محدد فى الفقرة )c( 

 عاليـــه بين الأطراف ســـارى المفعول فقط عند اســـتلامه فعليًـــا )أو جعله متاحًا( فى

 صيغـــة مقـــروءة، وفى حالـــة أى تبليـــغ إلكترونى يتم إجـــراؤه بمعرفـــة المقترض إلى 

 المقرض فقط، فى حالة مخاطبته بتلك الطريقة التى يتعين أن يقوم المقرض بتحديدها 

لهذا الغرض.
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 )d( يتعيـــن اعتبار أى تبليغ إلكترونى يصبح ســـاريًا، وفقًا للفقرة )c( أعلاه ، 

بعد الســـاعة 5.00 مســـاءً فى المكان الذى يكون فيه عنوان الطرف الذى يتم إرســـال 

التبليغ ذى الصلة أو إتاحته لغرض هذه الاتفاقية، يتعين اعتباره ســـارى المفعول فقط 

فى اليوم التالي.

 )e( يتعين تفسير أى إشارة فى مستند تمويلى إلى التبليغ يتم إرساله أو استلامه 

على أنها تشمل ذلك التبليغ الذى يتم اتاحته وفقًا لهذا البند 23.4

23.5 اللغة الإنجليزية :
 )a( يجـــب أن يكون أى اخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأى مســـتند تمويلى 

باللغة الإنجليزية .

 )b( يجب أن تكون جميع المستندات الأخرى المقدمة بموجب أى مستند تمويلى 

أو فيما يتعلق به 

 )i( باللغة الإنجليزية ؛ أو
 )ii( إذا لـــم تكن باللغـــة الإنجليزية ، تكون مصحوبة بترجمة إنجليزية معتمدة ، 
وفى هذه الحالة ، ستكون الترجمة الإنجليزية هى السائدة ما لم يكن المستند دستورى 

أو قانونى أو مستند رسمى آخر.

24 الحسابات والشهادات :
24.1 الحسابات

فى أى إجراءات تقاضى أو تحكيم تنشـــأ عن مســـتند تمويلى أو فيما يتعلق به، 

فـــإن الإدخالات التى يتم إجراؤها فى الحســـابات التـــى يحتفظ بها المقرض هى دليل 

ظاهرى على الأمور التى تتعلق بها.

24.2 بيان بالحسابات :
يتعيـــن على المقرض ، بناءً على طلب المقترض ، على الأقل بعد كل تاريخ دفع 

فائدة أو تاريخ ســـداد أن يقدم للمقترض والضامن بيان معتمد بحســـابات المقترض مع 

المقرض فيما يتعلق بالتسهيل.
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24.3 الشهادات والتحديدات :

يكـــون إصدار أى شـــهادات أو تحديدات بمعرفة المُقرض لســـعر أو مبلغ بموجب 

أى مســـتند تمويلى ووفقًا لبنوده ، فى حالة عدم وجود خطأ واضح هو دليل قاطع على 

الأمور التى تتعلق به.

24.4 طريقة عد الايام لاحتساب الفائدة :

تتراكم أى فائدة أو عمولة أو رســـوم مســـتحقة بموجب المســـتند التمويلى من يوم 

لآخر ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلى للأيام المنقضية والسنة 360 )ثلاثمائة 

وستين( يوما.

25. البطلان الجزئى :

 إذا أصبـــح أى حكـــم من أحكام المســـتند التمويلي، فى أى وقـــت، غير قانونى

 أو غيـــر صالـــح أو غير قابل للتنفيذ بأى شـــكل من الأشـــكال بموجب أى قانون لأى 

اختصاص قضائى ، فلا شرعية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ الأحكام المتبقية أو شرعية 

أو صلاحية أو قابلية إنفاذ ذلك أى حكم بموجب قانون أى اختصاص قضائى آخر سوف 

يتأثر أو يضعف بأى شكل من الأشكال.

26 التعويضات وعمليات التغاضى :

لا يعتبر أى إخفاق فى ممارســـة، أو أى تأخير فى ممارســـة ، من جانب أى طرف، 

 أى حـــق أو تعويـــض بموجب مســـتند تمويلـــى بمثابة تغاضى عن أى حـــق أو تعويض

 أو يشـــكل اختيارًا للتأكيد على أى مســـتند تمويلى. يتعين ألا يكون اختيار التأكيد 

على أى مستند تمويلى من جانب أى طرف ساريًا ما لم يكن مكتوبًا. يتعين ألا تمنع 

أى ممارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض أى ممارسات إضافية أو ممارسة أخرى 

أو ممارســـة أى حـــق أو تعويـــض آخر . الحقـــوق والتعويضات الواردة فى كل مســـتند 

تمويلى تراكمية وليست مستثناة من أى حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.
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27. التعديلات وعمليات التغاضى :

الموافقات المطلوبة

 )a( يتعيـــن عـــدم التعديل أو التغاضـــى عن أى بند من مســـتندات التمويل إلا 

بموافقة المقرض والملتزم الذى هو طرف فيه وأى تعديل أو تغاضى من هذا القبيل سوف 

يكون ملزما على جميع الأطراف.

 )b( يتعيـــن عدم الاتفاق على التعديلات أو عمليات التغاضى فيما يتعلق بأى 

مستند تمويلى إلا كتابة.

 )c( يتعين عدم تنفيذ أى تعديل أو تغاضى يتعلق بزيادة الفائدة المستحقة للدفع 

بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة الضامن.

28 المعلومات السرية :

28.1 السرية

يوافق المقرض على الحفاظ على ســـرية جميع المعلومات الســـرية وعدم الكشف 

عنها لأى شخص ، باستثناء الحد الذى يسمح به البند 28.2 )الإفصاح عن المعلومات 

الســـرية( ، ولضمان حماية جميع المعلومات الســـرية بإجراءات أمنية ودرجة من العناية 

تطبق على المعلومات السرية الخاصة بها.

28.2 الكشف عن المعلومات السرية :

يجوز للمقرض الكشف :

 )a( عن تلك المعلومات السرية إلى أى من الشركات التابعة له وأى من مسؤوليها 

أو مديريهـــا وموظفيها ومستشـــاريها المهنيين ومراجعيها وشـــركائها وممثليها، وتلك 

المعلومات الســـرية يعتبرها المقرض مناســـبة إذا كان أى شـــخص الـــذى يقدم له تلك 

المعلومات السرية بموجب هذه الفقرة )a( يتم ابلاغه كتابة بطبيعتها السرية وأن بعض 

أو كل هذه المعلومات الســـرية قد تكون معلومات حساســـة للســـعر باســـتثناء أنه لن 
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يكون هناك مثل هذا المطلب لإبلاغ ذلك إذا كان المســـتلم يخضع للالتزامات المهنية 

 للحفاظ على ســـرية المعلومـــات أو ملزما بخلاف ذلك بمتطلبات الســـرية فيما يتعلق 

بالمعلومات السرية ؛

 )b( إلى أى شخص :

 )i( يقوم )أو يحتمل أن يقوم( بالتنازل له أو النقل له )أو من خلاله( كل أو أى 

من حقوقه و / أو التزاماته بموجب مستند تمويلى واحد أو أكثر وفى كل حالة إلى أى 

من الشركات التابعة لذلك الشخص ، الممثلين والمستشارين المهنيين ؛ أو

 )ii( يدخـــل فى أى مشـــاركة فرعية معـــه )أو من خلاله( )أو مـــن المحتمل أن 

يدخل فيها( ، ســـواء بشـــكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بــ أو أى معاملة أخرى 

 يتـــم بموجبها ســـداد المدفوعـــات أو يجوز تقديمها بالرجوع إلى مســـتند تمويلى واحد

 أو أكثـــر و / أو ملتـــزم واحد أو أكثر وإلى أى من الشـــركات التابعة لذلك الشـــخص 

وممثليه ومستشاريه المهنيين ؛ أو

ــرات )i( أو )ii( أعلاه لتلقى   )iii( يعينه المقرض أو شـــخص تنطبق عليه الفقـ

الاتصـــالات أو الإخطـــارات أو المعلومـــات أو المســـتندات التى يتم تســـليمها وفقًا 

لمستندات التمويل نيابة عنه ؛ أو

 )iv( يستثمر فى أو يمول بخلاف ذلك )أو يجوز أن يستثمر فى أو يمول بخلاف 

ذلك( ، بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر ، أى معاملة مشـــار إليها فى الفقرتين )i( أو 

)ii( اعلاه ؛ أو

ــوب أو ضـــرورى الإفصـــاح لـــه عـــن المعلومـــات من قبـــل أى محكمة  )v( مطلـ

  ذات اختصـــاص قضائـــى أو أى هيئة حكوميـــة أو مصرفية أو ســـلطة تنظيمية أخرى

  أو هيئـــة مماثلـــة ، أو قواعد أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول

 بها؛ أو
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ــرض رســـوم أو تنازل أو إنشـــاء ضمان بخـــلاف ذلك له ــرض بفـ ــوم المقـ   )vi( يقـ

 أو لصالحه )أو يجوز يفعل ذلك( وفقًا للبند 18.7 )الضمان على حقوق المقرض(؛ أو

ــوب الإفصـــاح له عن المعلومات فيمـــا يتعلق بـ ولأغراض أى تقاضى   )vii( مطلـ

 أو تحكيم أو تحقيقات إدارية أو تحقيقات أخرى أو إجراءات أو نزاعات ؛

 )viii( يكون طرف أو

 ) ix( بموافقة المقترض

فى كل حالة ، هذه المعلومات السرية يراها المقرض مناسبة إذا :

ــرات )i( و )ii( و )ii( أعلاه ، فإن الشـــخص الذى يتم   A. فيمـــا يتعلـــق بالفقـ

تقديم المعلومات الســـرية له، أبرم تعهد بالســـرية باســـتثناء أنه لن يكون هناك شـــرط 

للتعهد بالســـرية إذا كان المتلقى هو مستشار مهنى ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ 

على سرية المعلومات السرية ؛

 B. فيما يتعلق بالفقرة )iv( أعلاه، فإن الشـــخص الذى ســـيتم تقديم المعلومات 

السرية إليه قد دخل فى تعهد بالسرية أو ملزما بخلاف ذلك بشروط السرية فيما يتعلق 

بالمعلومات الســـرية التـــى يتلقاها ويتم إبلاغه بأن بعضـــا أو كلا من تلك المعلومات 

السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر ؛

 C. فيما يتعلق بالفقرات )v( و )vi( و )vii( أعلاه، يتم إبلاغ الشخص الذى 

يتم تقديم المعلومات السرية له بطبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض أو كل تلك 

المعلومات الســـرية حساسة فيما يخص السعر باســـتثناء عندما لا يكون هناك مطلب 

ــرض، أنه من غير الممكن عمليـــا القيام بذلك فى تلك  للإبـــلاغ بذلـــك ، فى رأى المقـ

الظروف ؛ و

)c( لأى شـــخص يتم تعيينه من جانب المقرض أو شـــخص تنطبق عليه الفقرات 

)b( )i( أو )b( )ii( أعلاه، لتوفير خدمات الإدارة أو التســـوية فيما يتعلق بمستند 
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أو أكثر من مستندات التمويل، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق 

بتعامل المشاركات المتعلقة بمستندات التمويل بتلك المعلومات السرية حسبما يجوز 

طلـــب الإفصاح عنهـــا لتمكين مقدم تلـــك الخدمة من تقديم أى خدمـــة من الخدمات 

المشار إليها فى هذه الفقرة )c( فى حالة ابرام مقدم الخدمة الذى يتم تقديم المعلومات 

الســـرية له لاتفاقية ســـرية تكون إلى حد كبير فى شكل تعهد السرية الرئيسى لجمعية 

ســـوق القروض LMA  لاستخدامه مع مقدمى خدمات الإدارة / التسوية أو أى شكل 

آخر من أشكال التعهد بالسرية المتفق عليه بين المقترض والمقرض ؛ و

 )d( البنك المركزى ؛ و

)e( إلى أى وكالة تصنيف )بما فى ذلك مستشاريها المحترفين( تلك المعلومات 

الســـرية حســـبما يجوز طلب الإفصاح عنهـــا لتمكين وكالة التصنيـــف تلك من تنفيذ 

نشـــاطات التصنيـــف المعتادة الخاصة بها فيمـــا يتعلق بمســـتندات التمويل و / أو 

الملتزمين ، شـــريطة أن يتم إبلاغ وكالة التصنيف تلك عن طبيعتها الســـرية وأنه يجوز 

أن تكون بعض من هذه المعلومات السرية أو كلها معلومات حساسة تجاه بالسعر .

28.3 الاتفاقية بالكامل :
يشـــكل هذا البنـــد 28 الاتفاقية بالكامـــل بين الأطراف فيما يتعلـــق بالتزامات 

ــرض بموجب مســـتندات التمويل المتعلقة بالمعلومات الســـرية وتبطل أى اتفاقية  المقـ

سابقة، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمعلومات السرية.

28.4 المعلومات الداخلية :
يقر المقرض بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو يجوز أن تكون معلومات 

حساســـة تجاه الســـعر وأن اســـتخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمـــه أو حظره بموجب 

التشـــريع المعمـــول به، بما فـــى ذلك قانون الضمانـــات التأمينية المتعلـــق بالتعامل 

الداخلى وإســـاءة اســـتخدام السوق ويتعهد المقرض بعدم اســـتخدام أى معلومات سرية 

لأى غرض غير قانوني.
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28.5 الإخطار بالإفصاح :
 يوافـــق المقرض )بالقدر الذى يســـمح به القانون واللائحـــة( على إبلاغ المقترض

 بما يلى :

  )a( ظـــروف أى اجـــراء عـــن إفصاح عـــن المعلومات الســـرية وفقًـــا للبند 28.2

)v( b(b( الإفصاح عن المعلومات الســـرية( باســـتثناء الحـــالات التى يتم فيها ذلك 

الإفصاح لأى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة أثناء السياق المعتاد 

لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية ؛ و

  )b( عنـــد إدراك أنـــه تـــم الافصاح عـــن المعلومات الســـرية بصـــورة تخرق هذا

 البند 28.

28.6 الالتزامات المستمرة :
تظل الالتزامات الواردة فى هذا البند 28 مستمرة وبصفة خاصة، يتعين أن تكون 

سارية وتظل ملزمة للمقرض لمدة اثنى عشر )12( شهرًا من التاريخ الذى يأتى أولا :

 )a( التاريخ الذى تم فيه دفع جميع المبالغ واجبة الدفع بمعرفة الملتزمين بموجب 

أو فيما يتعلق بمستندات التمويل بالكامل ؛ و

 )b( التاريخ الذى يتوقف فيه ذلك المقرض عن كونه مقرضًا.

29. معلومات المقترض السرية :
29.1 السرية والإفصاح

ــرض على الابقاء علـــى بنود هذه الاتفاقية ســـرية »المعلومات   )a( يوافـــق المقتـ

الســـرية للمقترض« وعدم الإفصاح عنها لأى شـــخص ، باســـتثناء الحد الذى تسمح به 

الفقرة )b( أدناه.

)b( يجوز للمقترض الإفصاح عن أى معلومات سرية خاصة بالمقترض إلى :

 )i( الضامـــن أو أى مـــن تابعيـــه وأى مـــن المســـئولين والمديريـــن والموظفيـــن 
والمستشـــارين المهنييـــن والمراجعين والشـــركاء والممثلين الخاصين به على أســـاس 

الحاجة إلى المعرفة؛ و
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 )ii( أى شـــركة من الشـــركات التابعـــة للمقترض وأى من المســـئولين والمديرين 

والموظفين والمستشـــارين المهنيين والمراجعين والشركاء والممثلين الخاصين به على 

أساس الحاجة إلى المعرفة؛ و

ــوب الافصاح عن معلومات لـــه )A( من قبل أى محكمة   )iii( أى شـــخص مطلـ

ذات اختصاص قضائى مختص أو )B( من قبل أى سلطة مصرفية حكومية أو ضريبية 

 )C( أو أى سلطة تنظيمية أخرى أو جهة مماثلة، وفقا لقواعد أى بورصة ذات صلة أو

بخـــلاف ذلـــك وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها ؛ أنه يتم إبلاغ الشـــخص الذى يتم 

تقديم معلومات المقترض الســـرية له كتابة بطبيعتها الســـرية باستثناء عندما لا يكون 

هنـــاك متطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان فـــى رأى المقترض المعقول أنه من غير الممكن 

عمليا القيام بذلك فى تلك الظروف ؛ و

 )iv( أى شـــخص مطلوب الافصاح عن معلومات له فيما يخص ، ولأغراض، أى 

إجـــراءات تقاضى أو تحكيم أو إجراءات أو تحقيقات أو نزاعات إدارية أخرى فى حالة 

إبلاغ الشخص الذى يتم تقديم معلومات المقترض السرية تلك إليه كتابة عن طبيعتها 

السرية باستثناء، عندما لا يكون هناك مطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان فى رأى المقترض 

المعقول أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك فى تلك الظروف؛ و

)v( أى شخص يكون طرف ؛ و

 )vi( أى شخص بموافقة المقرض.

29.2 الالتزامات ذات الصلة :

يوافق المقترض بالقدر الذى يسمح به القانون واللوائح على إبلاغ المقرض بما يلي:

 )a( ظروف أى عملية إفصاح يتم إجراؤها وفقًا للبند 29.1 )الســـرية والإفصاح( 

باســـتثناء أن يتم ذلك الإفصاح لأى من الأشـــخاص المشـــار إليهم فى ذلك البند خلال 

المسار العادى لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و
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 )b( عند العلم بأنه يتم الإفصاح عن أى معلومات بما يخرق هذا البند 29.

30 . النسخ المتطابقة :

يجـــوز تنفيذ كل مســـتند تمويلى بأى عدد من النســـخ المتطابقـــة، ويكون لهذا 

 نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النســـخة المتطابقة هى على نســـخة واحدة

من المستند التمويلى .

31 . القانون الحاكم :

تخضع هذه الاتفاقية وأى إخطارات وطلبات للدفع وغيرها من التبليغات الصادرة 

من أو إلى المقترض بموجبها أو وفقا لها وتخضع أى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها 

أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي.

32. الإنفاذ :

32.1 التحكيم 

ــزاع او خلاف أو اختلاف أو مطالبة تنشـــأ عـــن هذه الاتفاقية أو تتعلق   )a( أى نـ

 بهـــا أو لهـــا اى صلـــة بالاتفاقيـــة، بما فى ذلك وجودها أو ســـريانها أو تفســـيرها أو 

أدائهـــا أو خرقهـــا أو إنهائهـــا لغرض هذا البنـــد »النزاع« يتعين تســـويتها نهائيا عن 

طريـــق التحكيم الـــذى يديره مركز هونغ كونغ للتحكيـــم الدولى »HKIAC« بموجب 

 قواعـــد التحكيم التى تديرهـــا HKIAC »قواعد HKIAC« الســـارية عند تقديم

 إخطار التحكيم.

 )b( يتـــم اعتبـــار قواعـــد HKIAC مدمجة بالإشـــارة إلى هـــذه الفقرة 32.1 

)التحكيـــم(.. يتعين أن تكون المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المســـتخدمة فى 

هـــذا البنـــد 32.1 ) التحكيم( ، والتى لم يتم تعريفها بطريقة أخرى فى هذه الاتفاقية، 

HKIAC لها المعنى المحدد لها فى قواعد

 )c( يتعين أن يكون قانون بند التحكيم هذا هو القانون الإنجليزي.
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 )d( يتعين أن تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ؛ المحكم الثالث ، الذى 

يعمل كرئيس ، يتم تعيينه من قبل المحكمين المعينين من قبل الطرفين ، اذا لم يتم 

الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون ثلاثين )30( يوما من تأكيد ترشـــيح المحكم 

HKIAC تعيين المحكم الثالث وفقًا لقواعد HKIAC الثاني. يتعين على

 )e( يكون مقر التحكيم فى هونغ كونغ .

)f( تُجرى إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية . يتعين أن تكون جميع المستندات 

المقدمـــة فيمـــا يتعلق بالإجـــراءات باللغة الإنجليزيـــة ، أو ، إذا كانـــت بلغة أخرى ، 

مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية.

 )g( يتعين أن يكون أى قرار تحكيم نهائيًا وملزمًا لأطراف هذا التحكيم اعتبارًا 

من تاريخ صدوره.

32.2 اللجوء إلى المحاكم :

لأغـــراض التحكيـــم وفقًا لهذا البند 32 ، تتنازل الأطـــراف عن أى حق فى تقديم 

طلب لتحديد نقطة قانونية أولية أو الإستئناف بشأن نقطة قانونية بموجب القسمين 45 

و 69 من قانون التحكيم لسنة 1996

32.3 التبليغ بصحيفة الدعوى :

 )a( دون الإخـــلال بـــأى طريقة أخرى للتبليغ المســـموح بها بموجب أى قانون ذى 

صلة ، فإن المقترض:

 Saint يقوم بتعيين بشـــكل غير قابل للإلغاء السفير المصرى أمام محكمة )i( 

James، بصفتـــه وكيله للتبليغ بصحيفة الدعوى المتعلقة بأى إجراءات قضائية تتعلق 

بأى مستند تمويلي؛ و

 )ii ( يوافـــق على أن فشـــل وكيل التبليغ بصحيفـــة الدعوى فى إخطار المقترض 

بالدعوى لا يؤدى إلى إبطال الإجراءات القضائية ذات الصلة.
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)b( فى حالة أن أى شخص معين وكيلًا للتبليغ بصحيفة الدعوى غير قادر لأى 

سبب من الأسباب على التصرف كوكيل للتبليغ بصحيفة الدعوى، يجب على المقترض 

على الفور )و على أى حال خلال خمسة عشر )15( يوم من وقوع ذلك الحدث( تعيين 

وكيل آخر وفقًا لبنود مقبولة للمقرض. فى حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل تعيين وكيل 

آخر لهذا الغرض.

32.4 التغاضى عن الحصانة :
يتغاضى المقترض بشـــكل عام عن جميـــع الحصانات التى يجوز أن تكون له أو 

لأصوله )بخلاف الأصول المملوكة له، لكونه كيانًا عامًا، والتى يتم تخصيصها بموجب 

قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة، طالما أن مطلب القانون أو 

المرســـوم ذلك مطبق( أو لإيراداته بخلاف ذلك فى أى اختصاص قضائي، بما فى ذلك 

الحصانة المتعلقة بما يلي:

 )a( إعطاء أى إعفاء عن طريق إنذار قضائى أو أمر لأداء معين أو لاسترداد تلك 

الأصول أو الإيرادات؛ و

)b( إصدار أى دعوى ضد تلك الأصول أو الإيرادات من أجل إنفاذ حكم قضائى 

أو، فى دعوى عينية، لتوقيف أو حجز أو بيع تلك الأصول والإيرادات.

33. اللغة الحاكمة :
علـــى الرغم مـــن أنه يجوز ترجمة هـــذه الاتفاقية إلى اللغة الروســـية أو العربية ، 

فإن النســـخة الروسية أو العربية من هذه الاتفاقية هى للأغراض المعلوماتية فقط. فى 

حالة وجود أى تعارض أو تضارب بين نسخة اللغة الإنجليزية ونسخة اللغة الروسية أو 

العربية من هذه الاتفاقية أو أى نزاع يتعلق بتفسير أى حكم فى نسخة اللغة الإنجليزية 

أو نسخة اللغة الروسية أو العربية من هذه الاتفاقية، فإنه يتعين أن تسود نسخة اللغة 

الإنجليزية من هذه الاتفاقية ويتعين التعامل مع مســـائل التفســـير فقط بالرجوع إلى 

نسخة اللغة الإنجليزية.

مع مراعاة البند 3.3 )تاريخ السريان(، يتم إبرام هذه الاتفاقية فى التاريخ المحدد 

فى بداية هذه الاتفاقية .
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الجدول 1:

نموذج شهادة التحويل

إلى ]   [ بصفته مقترض

مـــن ]المقرض الحالي[ )»المُقرض الحالـــي«( و ]المُقرض الجديد[ )»المقرض 

الجديد«(

بتاريخ:

]المقترض[ - ]   [ اتفاقية التسهيلات الائتمانية

بتاريخ ]    [ )»الاتفاقية«(

1. نشـــير إلى الاتفاقية. هذه شـــهادة تحويل. المصطلحات المحددة فى الاتفاقية 

لها نفس المعنى فى شـــهادة التحويل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف فى شـــهادة 

التحويل هذه.

2. نشير إلى البند 18.4 )إجراء التحويل( من الاتفاقية :

ــرض الحالى والمقرض الجديد على انتقـــال المُقرض الحالى إلى   )a( يوافـــق المُقـ

المقرض الجديد عن طريق التجديد ، ووفقًا للبند 18.4 )إجراء التحويل( من الاتفاقية، 

وجميع حقوق والتزامات المقرض الحالى بموجب الاتفاقية و مستندات التمويل الأخرى 

التى تتعلق بذلك الجزء من مشـــاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية 

كما هو محدد فى الجدول.

 )b( تاريخ التحويل المقترح هو ] [

 )c( يتم تحديد العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية لاخطارات المقرض الجديد 

لأغراض البند 23.2 )العناوين( من الاتفاقية فى الجدول .

3. يقر المقرض الجديد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المقرض الحالى المنصوص 

عليها فى الفقؤة )C( من البند 18.3 )حدود مسؤولية المقرض الحالى( من الاتفاقية.
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4. يجـــوز تنفيذ شـــهادة التحويل هذه فـــى أى عدد من النســـخ المتطابقة وهذا له 

نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة كانت على نسخة واحدة من 

شهادة التحويل هذه.

5. تخضع شـــهادة التحويل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشـــأ عنها أو مرتبطة 

بها للقانون الإنجليزي.

6. يتم إيرام شهادة التحويل هذه فى التاريخ المحدد فى بداية شهادة التحويل هذه.

الجدول

الحقوق والالتزامات التى يتم تحويلها

]أدخل التفاصيل ذات الصلة [

]العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية للاخطارات وتفاصيل

 الحساب للمدفوعات[

]المقرض الحالي[                                     ]المقرض الجديد[

    بمعرفة :                                          بمعرفة :

 ]ملحوظـــة. يجـــب ارســـال نســـخة أصلية مـــن شـــهادة التحويل إلـــى المقترض

 بواسطة المحضر [
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الجدول 2

نموذج اتفاقية التنازل

إلى ]     [ بصفته مقترض ، لصالح ونيابة عن كل ملتزم

من ]المقرض الحالي[ )»المُقرض الحالي«( و ]المُقرض الجديد[ )»المقرض الجديد«(

بتاريخ

]المقترض[ - ]           [ اتفاقية التسهيلات الائتمانية

         بتاريخ ]           [ )»الاتفاقية«(

1. نشـــير إلى الاتفاقية. هذه اتفاقية تنازل . المصطلحات المحددة فى الاتفاقية 

لهـــا نفس المعنى فى اتفاقية التنازل هذه مـــا لم يتم إعطاء معنى مختلف فى اتفاقية 

التنازل هذه.

2. نشير إلى البند 18.5 )إجراء التنازل( من الاتفاقية :

 )a( يتنـــازل المُقرض الحالـــى تمامًا للمُقرض الجديد عـــن جميع حقوق المقرض 

الحالـــى بموجب الاتفاقية ومســـتندات التمويـــل الأخرى التى تتعلـــق بذلك الجزء من 

مشاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول.

 )b( يُعفـــى المُقرض الحالى من جميع التزامات المقرض الحالى التى تتوافق مع 

ذلك الجزء من مشاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد 

فى الجدول.

 )c( يصبـــح المقرض الجديد طرفًا بصفته مقرض ويلتـــزم بالتزامات معادلة لتلك 

التى يُعفى منها المقرض الحالى بموجب الفقرة )b( أعلاه.

3. تاريخ التحويل المقترح هو ]        [

"4. فـــى تاريـــخ التحويـــل ، يصبح المُقرض الجديـــد طرفًا فى مســـتندات التمويل 

بصفته مقرض.
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5. يتم تحديـــد العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية لاخطارات المقرض الجديد 
لأغراض البند 23.2 )العناوين( من الاتفاقية فى الجدول.

6. يقر المُقرض الجديـــد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المُقرض الحالى 
 المنصـــوص عليها فى الفقرة )c( من البند 18.3 )حدود مســـؤولية المقرض الحالى(

 من الاتفاقية.

7. تعمـــل اتفاقية التنازل كإخطار ، عند التســـليم وفقًا للبند 18.6 )نســـخة من 
شـــهادة التحويل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض( من الاتفاقية، إلى المقترض )نيابة 

عن كل ملتزم( بالتنازل المشار إليه فى اتفاقية التنازل هذه.

8. يجوز تنفيذ اتفاقية التنازل هذه فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس 
التأثيـــر كما لو كانت التوقيعات على النســـخ المتطابقة كانت على نســـخة واحدة من 

اتفاقية التنازل هذه.

9. تخضـــع اتفاقية التنازل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشـــأ عنها أو مرتبطة 
بها للقانون الإنجليزي.

10. يتم إبرام اتفاقية التنازل هذه فى التاريخ المحدد فى بداية اتفاقية التنازل هذه.
الجدول

الحقوق التى يتم التنازل عنها والالتزامات التى يتم الاعفاء منها والتعهد بها
]أدخل التفاصيل ذات الصلة[

]العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية للإخطارات وتفاصيل الحساب 
للمدفوعات[

]المقرض الحالي[                                     ]المقرض الجديد[

    بمعرفة :                                          بمعرفة :
 ] ملحوظـــة. يجـــب ارســـال نســـخة أصلية مـــن اتفاقيـــة التنازل إلـــى المقترض

 بواسطة المحضر [
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الجدول 3

نموذج جمعية سوق القروض للتعهد بالسرية

إلى:                                                         تاريخ: ]           [

                                                        ] أدخل اسم المشترى المحتمل [

المرجع: الاتفاقية

المقترض:                                    )»المقترض«(
التاريخ :    /     /     

المبلغ :

السادة الأفاضل

نحن نتفهم قيام سيادتكم بالنظر فى اكتساب فائدة من الاتفاقية والتى ، بموجب 

الاتفاقية ، يجوز أن تكون عن طريق التجديد أو التنازل أو الإبرام بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة ، مشاركة من الباطن أو أى معاملة أخرى بموجب المدفوعات التى يتم إجراؤها 

أو يجـــوز إجراؤهـــا بالرجوع إلى واحدة أو أكثر من مســـتندات التمويل و / أو واحد أو 

أكثر من الملتزمين أو عن طريق الاســـتثمار فى أو تمويل بخلاف ذلك، بصورة مباشـــرة 

أو غير مباشرة، أى من ذلك التجديد أو التنازل أو المشاركة من الباطن أو أى معاملة 

أخرى )الاكتســـاب(. فيما يتعلق بموافقتنا على إتاحة معلومات محددة لســـيادتكم، 

وبتوقيعك على نسخة من هذا الخطاب فإن سيادتكم توافق على ما يلي:
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1. التعهد بالسرية :

على ســـيادتكم التعهد )a( بالحفاظ على ســـرية جميع المعلومات السرية وعدم 

الإفصاح عنها لأى شـــخص ، باســـتثناء الحد المســـموح به فى الفقرة 2 أدناه وضمان 

حماية تلك المعلومات السرية كلها بتدابير أمنية ودرجة من العناية تنطبق على معلومات 

سيادتكم السرية، و )b( حتى يتم الانتهاء من الاكتساب لاستخدام المعلومات السرية 

فقط للغرض المسموح به)1).

2. الإفصاح المسموح به :

نحن نوافق على أنه يجوز لسيادتكم الإفصاح

2.1 إلى أى شركة من الشركات التابعة لسيادتكم وأى من المسئولين أو المديرين 

أو الموظفين أو المستشـــارين المهنيين أو المراجعين التابعين لسيادتكم أو التابعين 

للشـــركات التابعة ، تلك المعلومات الســـرية حســـبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا تم 

إبلاغ أى شخص يتم تقديم المعلومات السرية إليه وفقًا لهذه الفقرة 2.1 كتابة بطبيعتها

الســـرية وأن بعضًا من تلك المعلومات الســـرية أو كلها يجوز أن تكون معلومات 

حساســـة للســـعر ، باســـتثناء أنه يتعين عدم وجود مثل ذلك المطلب للإبلاغ بها إذا 

كان المســـتلم خاضعًا لالتزامات مهنية للحفاظ على ســـرية المعلومات أو بخلاف ذلك 

الالتزام بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛

2.2 وفقًا لمتطلبات الاتفاقية ، لأى شخص :

 )a( إلـــى )أو مـــن خلال( الذى يقوم ســـيادتكم بالتنـــازل أو التحويل )أو يجوز 

احتمـــال التنـــازل أو التحويل ( إليه لجميع أو أى من حقوقـــك و / أو التزاماتك التى 

)1( يرجى ملاحظة أن الغرض المسموح به يتوقف عن التطبيق عند الانتهاء من الاكتساب ، ولكن إذا لم 
يتم الانتهاء من الاكتساب يُسمح للمشترى المحتمل باستخدام أى معلومات سرية اكتسبها لأى غرض 

بخلاف الغرض المسموح به.
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يجوز اكتســـابها بموجب الاتفاقية كتلك المعلومات الســـرية حسبما يتعين أن تعتبرها 

مناســـبة إذا كان الشـــخص الذى يتم تقديم المعلومات الســـرية إليه وفقًـــا لهذه الفقرة 

الفرعية )a( من الفقرة 2.2 ، قام بتسليم خطابًا إلى سيادتكم فى نموذج معادل لهذا 

الخطاب ؛

ــرم )أو يحتمل أن تبرم( معه أى مشـــاركة من  )b( مـــع )أو مـــن خلال( الذى تبـ

الباطن فيما يتعلق بتلك المعلومات الســـرية، أو بأى معاملة أخرى بموجب المدفوعات 

التـــى يتم إجراؤها أو يجوز إجراؤها بالرجوع إلى الاتفاقية أو أى ملتزم حســـبما يتعين 

أن تعتبرها مناســـبة إذا كان الشخص الذى يتم تقديم تلك المعلومات السرية إليه وفقًا 

للفقرة الفرعية )b( من الفقرة 2.2 قام بتســـليم خطابًا إلى سيادتكم فى نموذج معادل 

لهذا الخطاب ؛

 )c( يكـــون من المطلوب أو الإلزامى الإفصاح عن المعلومات له بمعرفة أى جهة 

حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أى سلطة تنظيمية أخرى أو كيان مماثل، أو قواعد 

أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها ، تلك المعلومات السرية 

حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة ؛ و 

2.3 علـــى الرغـــم من الفقرتيـــن 2.1 و 2.2 أعلاه، عن المعلومات الســـرية لتلك 

الأشخاص المسموح للمقرض القيام بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية إليهم بموجب 

الاتفاقيـــة، وفقًا لنفس البنود، كما لو كانت تلك التصريحات منصوص عليها بالكامل 

فى هذا الخطاب وكما لو كانت الإشارات فى تلك التصريحات إلى المقرض هى إشارات 

(1(

إلى سيادتكم )2)

)2( تهدف هذه الفقرة إلى ضمان )i( أى إفصاحات مسموح بها فى اتفاقية التسهيل والتى تخضع لمتطلبات 
إفصاح أقل صعوبة و)ii( أى إفصاحات إضافية مسموح بها فى اتفاقية التسهيل ، مسموح بها أيضًا 

بموجب هذا الخطاب .



الجريدة الرسمية - العدد 14 فى 4 أبريل سنة 2024 107 

3. الإخطار بالإفصاح :

سيادتكم توافق )إلى الحد الذى يسمح به القانون واللوائح( على إبلاغنا بما يلى :

3.1 ظروف أى إفصاح عن معلومات ســـرية يتم إجراؤه وفقًا للفقرة الفرعية )c( من 

الفقرة 2.2 أعلاه باستثناء ما إذا كان ذلك الإفصاح تم إجراؤه لأى شخص من الأشخاص 

المشار إليهم فى تلك الفقرة خلال السياق العادى لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و

3.2 عند معرفة أن تلك المعلومات السرية تم الكشف عنها فى خرق لهذا الخطاب.

4. إعادة النسخ :

عند عدم إبرام ســـيادتكم للاكتســـاب وطلبنا ذلك كتابةً، فيتعين على ســـيادتكم 

إعادة أو إتلاف جميع المعلومات السرية التى تم تزويدك بها بمعرفتنا وكذلك التدمير 

أو المحو الدائم لجميع نســـخ المعلومات السرية التى قمت بتقديمها واستخدامها قدر 

اســـتطاعتك بصـــورة معقولة )إلـــى الحد الممكن عمليًا تقنيًا( لضمان أن أى شـــخص 

قدمـــت له أى معلومات ســـرية يقوم بالتدمير أو المســـح الدائم فى الحـــال )إلى الحد 

الممكن عمليًا( لتلك المعلومات الســـرية وأى نســـخ قام بإجرائها، وفى كل حالة وحتى 

المدى المطلوب ليتم حفظ ما يلزمك أو المســـتلمين لأى من تلك المعلومات الســـرية 

بموجب أى قانون أو قاعدة أو لائحة معمول بها أو بمعرفة أى هيئة قضائية أو حكومية 

أو إشـــرافية أو تنظيمية مختصة أو وفقًا للسياســـة الداخلية، أو فى حالة الإفصاح عن 

المعلومات السرية بموجب الفقرة الفرعية )c( من الفقرة 2.2 أعلاه.

5. استمرار الالتزامات :

تستمر الالتزامات الواردة فى هذا الخطاب، وبصفة خاصة ، يتعين أن تظل سارية 

وملزمة لسيادتكم حتى )a( إذا أصبح سيادتكم طرفًا فى الاتفاقية كمقرض للتسجيل، 

ومـــن التاريخ الـــذى أصبحت فيه طرفًا فى الاتفاقية؛  )b( إذا قمت بإبرام الاكتســـاب 

ولكن لم ينتج عنه أن تصبح طرفًا فى الاتفاقية كمقرض للتســـجيل، فيكون فى تاريخ 
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بعد )اثنى عشر( شهرًا من التاريخ الذى يتم فيه إنهاء جميع حقوقك والتزاماتك الواردة 

)1)  ، أو )c( فى أى حالة 

فـــى المســـتندات المبرمة للتنفيـــذ لتطبيق ذلك الاكتســـاب)3)

أخرى، يكون فى تاريخ بعد ]اثنى عشر شهرًا[ من تاريخ استلامك النهائى)بأى طريقة( 

لأى معلومات سرية.

6. عدم وجود إقرار ؛ عواقب الخرق ، إلخ

تقر وتوافق على ما يلى :

"6.1 عـــدم قيامنـــا أو قيـــام أى من الملتزمين أو أى من مســـئولينا أو مســـئوليهم

 )i( )»أو موظفينا أو موظفيهم أو مستشـــارينا أو مستشـــاريهم )كل شـــخص معنى 

بتقديم أى إقرار أو ضمان ، صريحًا أو ضمنيًا ، فيما يتعلق بأى مســـئولية عن دقة أو 

مصداقية أو اكتمال أى من المعلومات الســـرية أو أى معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا 

أو الافتراضات التى تســـتند إليها أو )ii( يتعين أن تكون بموجب أى التزام بتحديث 

أو تصحيح أى عدم دقة فى المعلومات السرية أو أى معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا 

أو بخلاف ذلك لها مسئولية قانونية تجاهك أو تجاه أى شخص آخر معنى بالمعلومات 

السرية أو أى من تلك المعلومات ؛ و

6.2 يجـــوز أن نتضـــرر نحـــن أو أى من الملتزمين بشـــكل لا يمكـــن إصلاحه عن 

طريق خرق بنود هذا الخطاب ولا تكون التعويضات وسيلة تعويض كافية ؛ فيجوز قيام 

ســـيادتكم بمنح كل شخص معنى أمرًا قضائيًا أو أداءً محددًا لأى خرق مهدد أو فعلى 

لأحكام هذا الخطاب .

)3( الغرض من هذه الفقرة )b( هو ضمان أنه إذا لم ينتج عن عملية الاكتساب أن يصبح المشترى مقرضًا 

مسجلًا بموجب الاتفاقية، فإن التزامات السرية المفروضة على المشترى فى هذا الخطاب ستستمر حتى 

انتهاء الفترة المتفق عليها بعد إنهاء المشاركة الفرعية أو التنازل أو أى معاملة أخرى.
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7. الاتفاق الكامل؛ عدم التغاضى التعديلات ، إلخ :
7.1 يشـــكل هذا الخطاب الاتفاق الكامل بيننا فيمـــا يتعلق بالتزاماتك المتعلقة 
بالمعلومات الســـرية ويحل محل أى اتفاق ســـابق ، صريح كان أو ضمنى ، بخصوص 

المعلومات السرية.

7.2 الفشل فى ممارسة، أو أى تأخير فى ممارسة، أى حق أو تعويض بموجب هذا 
الخطـــاب لن يكون بمثابة تغاضى عن أى من تلك الحقوق أو التعويضات أو يشـــكل 

اختيار لتأكيد هذا الخطاب. لا يكون أى اختيار لتأكيد هذا الخطاب ساريًا إلا إذا كان 

مكتوبًا. لن تمنع أى ممارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض من أى ممارسة أخرى 

أو غيرها أو من ممارسة أى حق أو تعويض آخر بموجب هذا الخطاب.

7.3 يجب عدم تعديل أو تغيير بنود هذا الخطاب والتزاماتك بموجب هذا الخطاب 
إلا باتفاق مكتوب فيما بيننا.

8. المعلومات الداخلية :
يقر ســـيادتكم بأن بعض المعلومات الســـرية أو جميعها تكون أو يجوز أن تكون 

معلومات حساســـة للسعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب 

التشـــريعات المعمـــول بهـــا، بما فى ذلـــك قانـــون الأوراق المالية المتعلـــق بالتعامل 

 الداخلى وإساءة استخدام السوق، وتتعهد بعدم استخدام أى معلومات سرية لأى غرض

 غير قانوني.

9 . طبيعة التعهدات :
يتـــم تقديم التعهـــدات المقدمة بمعرفتـــك بموجب هذا الخطاب إلينـــا وأيضًا يتم 

تقديمها لصالح الملتزمين.

10 . حقوق الغير :
10.1 مـــع مراعـــاة هذه الفقرة 10 والفقرة 6 والفقرة 9 ، لا يحق لأى شـــخص ليس 
طرفًا فى هذا الخطاب بموجب قانون العقود )حقوق الغير( لسنة 1999 )»قانون الغير« 

إنفاذ أو الانتفاع بأى بند من بنود هذا الخطاب.
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10.2 يجوز أن يتمتع الأشخاص ذوى الصلة بالانتفاع من بنود الفقرتين 6 و 9 مع 
مراعاة هذه الفقرة 10 وأحكام قانون الغير ووفقًا لها.

ــوب من أطراف هذا  10.3 علـــى الرغـــم من أى أحكام فى هـــذا الخطاب غير مطلـ
الخطاب موافقة أى شخص ذى صلة على إلغاء أو تغيير هذا الخطاب فى أى وقت.

11. القانون الحاكم والاختصاص القضائى :
11.1 هـــذا الخطاب )بما فى ذلك الاتفاق الذى تشـــكل من خلال إقرارك ببنوده( 
)الخطـــاب( وأى التزامـــات غير تعاقدية ناشـــئة عنه أو مرتبطة بـــه )بما فى ذلك أى 

التزامات غير تعاقدية ناشئة عن التفاوض على معاملة مأمولة بموجب هذا الخطاب()4) 

)1) يخضع للقانون الإنجليزي.

11.2 تتمتع محاكم إنجلترا باختصاص قضائى غير حصرى لتسوية أى نزاع ينشأ 
عن أو فيما يتعلق بهذا الخطاب )بما فى ذلك نزاع يتعلق بأى التزام غير تعاقدى ناشئ 

 عـــن أو فيما يتعلق ، ســـواء بهـــذا الخطاب أو بالتفاوض علـــى معاملة مأمولة بموجب

 هذا الخطاب(.

12. التعريفات :
يتعيـــن أن يكـــون للمصطلحات المحددة فى هذا الخطـــاب نفس المعنى المحدد 

لها فى الاتفاقية ، )بما فى ذلك الإقرار المنصوص عليه أدناه( ما لم يتطلب الســـياق 

خلاف ذلك، و:

»المعلومات الســـرية تعنى جميـــع المعلومات المتعلقة بأى ملتزم أو مســـتندات 

تمويل أو )التســـهيل / تسهيل( و / أو الاكتساب المقدم لك فيما يتعلق بمستندات 

 التمويل أو ) التسهيل / تسهيل ( من جانبنا أو أى من شركاتنا التابعة أو مستشارينا ،

)4( المقصود بالإشارة إلى الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن التفاوض على المعاملة المأمولة هو تطبيق 

القانون الحاكم )والاختصاص القضائى( على وجه التحديد على أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن 

المفاوضات حيث تنهار المعاملة قبل المستندات التى توثق إبرام الدين التجارى .



الجريدة الرسمية - العدد 14 فى 4 أبريل سنة 2024 111 

 بأى شـــكل كان ، وتتضمن المعلومات المقدمة شـــفهيًا وأى مستند أو ملف الكترونى

أو أى طريقة أخرى لتمثيل أو تســـجيل المعلومات التى تحتوى على تلك المعلومات 

أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن باستثناء المعلومات التى :

 )a( تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

من قيامك بأى خرق لهذا الخطاب؛ أو

)b( يتـــم تحديدهـــا كتابةً فى وقـــت التســـليم بمعرفتنا أو بمعرفة مستشـــارينا 

كمعلومات غير سرية ؛ أو

)c( تكـــون معروفـــة من جهة ســـيادتكم قبل التاريخ الذى يتـــم فيه الإفصاح عن 

المعلومـــات لـــك بمعرفتنـــا أو بمعرفة أى من شـــركاتنا التابعة أو مستشـــارينا أو يتم 

الحصول عليها بشكل قانونى بمعرفتك ذلك التاريخ من مصدر، على حد علمك ، غير 

ــرض والذى ، فى كلتا الحالتين ، على حـــد علمك ، لم يقوم بالحصول  متصـــل بالمقتـ

عليها خرقا لأى التزام بالسرية ولا تخضع له بطريقة أخرى.

»الغرض المسموح به« يعنى النظر ما إذا كان يتم إبرام الاكتساب وتقييمه.

ــرار بموافقة ســـيادتكم على ما ورد أعـــلاه من خـــلال التوقيع وإعادة  يرجـــى الإقـ

 النسخة المرفقة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛
لصالح ونيابة عن:

]البائع[
إلى : ]البائع[

نقر ونوافق على ما ورد أعلاه
---------------

لصالح ونيابة عن :
)المشترى المحتمل(
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قرار وزير الخارجية
رقم 8 لسنة 2024

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 340 لســـنة 2023 الصادر 

بتاريخ 2023/8/12 بشأن »اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر 

 TMH International العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وشركة

LLC بمبلغ )76٫203٫750( يورو لتوريد عدد )1300( عربة ســـكة حديد طرازات 

مختلفة« والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2023/11/20 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2023/11/26 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 

الصـــادر بتاريخ 2023/8/12 بشـــأن »اتفاقية التســـهيلات الائتمانيـــة بين حكومة 

 TMH جمهورية مصر العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية لســـكك حديد مصر ، وشـــركة

International LLC بمبلـــغ )76٫203٫750( يـــورو لتوريد عدد )1300( عربة 

سكة حديد طرازات مختلفة« ، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 

صدر بتاريخ 2024/2/18

وزير الخارجية

سامح شكرى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 82 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

منـــح نوط الامتياز من الطبقة الأولـــى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى 

للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم :

اللاعب/ محمد على عبد المطلب على .

اللاعب/ كريم مصطفى حسن هنداوى .

اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار .

اللاعب/ أحمد هشام حسين سيد نافع .

اللاعب/ مازن رضا عبد الفتاح عثمان .

اللاعب/ على زين العابدين على إسماعيل .

اللاعب/ حسن وليد أحمد محمد قداح .

اللاعب/ عبد الرحمن علي سيد عبده .

اللاعب/ يحيى محمد يحيى الدرع .

اللاعب/ سيف محمد يحيى الدرع .

اللاعب/ أحمد مصطفى خيرى نصر الله .

اللاعب/ إبراهيم محمد إبراهيم المصرى .

اللاعب/ خالد وليد إبراهيم عز الدين .

اللاعب/ أحمد عادل عبد الرحيم مصلحى .
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اللاعب/ محمد ممدوح هاشم شبيب .

اللاعب/ محمد هشام محمد أنيس على .

اللاعب/ أكرم عادل يسرى سعد .

اللاعب/ مهاب محمد سعيد عبد الحق .

اللاعب/ محسن رمضان محمد محمود .

اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحى عمر .

السيد/ هانى شعبان الفخرانى .

السيد/ محمد شوقى محمود موسى .

السيد/ نور الدين محمد أحمد أبو زيد .

السيد/ محمود سعيد محمد مصطفى .

السيد/ محمد مصطفى محمد إمام .

السيد/ خوان كارلوس باستور جوميز )أسبانى الجنسية( .

السيد/ مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا )أسبانى الجنسية( .

السيد/ خوسى مانويل سيرا منديز )أسبانى الجنسية( .

السيد/ إدواردو اسكويرداوا مولاس )أسبانى الجنسية( .

) المــادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1445 هــ

                        الموافق 14 مارس سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى



الجريدة الرسمية - العدد 14 فى 4 أبريل سنة 2024 115 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 84 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛

قــــــرر :
) المــادة الأولى (

منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من :

السيدة/ أنيسة فريد منصور متولى .

السيدة/ وفاء أحمد محمد على .

السيدة/ تيسير محمود دهيم محمد .

السيدة/ أميمة طلعت على السيسى .

السيدة/ شهيرة راضى محمد عمر حديدة .

السيدة/ شادية عبد الحكيم يوسف شربان .

السيدة/فرح حسين عبد القادر عمر .

السيدة/ كوثر محمود إبراهيم عمار .

السيدة/ هدى عبد الحميد حسنين النويهى .

السيدة/ صباح دياب سيد أحمد .

السيدة/ إلهام عبد الحميد عبد الحميد حابوه .

السيدة/ نجلاء مستجير محمد أحمد .

السيدة/ نجاح محمود صابر محمود .

السيدة/ عبير عباس محمد محمود .

السيدة/ عرب حسن على عاشور .

السيدة/ فاطمة جابر بدوى حسين .
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السيدة/ فاطمة السيد منصور محمد .

السيدة/ أم هاشم إبراهيم عبد الكريم إبراهيم .

السيدة/ صباح صالح سليمان حسن .

السيدة/ عزة مجاهد السيد فريخة .

السيدة/جدة صادق إبراهيم سيد أحمد .

السيدة/ مرثا إبراهيم عوض جرجس .

السيدة/ عايدة سعيد أبادير روفائيل .

السيدة/ ابتسام حمدى أحمد عبد العزيز .

السيدة/ مسعدة محمد محمد هنيدى .

السيدة/ منى محمد على خليفة .

السيدة/ زينب عبد الغفار عبد العال أحمد .

السيدة/ روجينا فوزى بهادر نور .

السيدة/ مريم وهيب يعقوب عطا الله .

السيدة/ وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف .

السيدة/ عزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة .

السيدة/ وفاء عواد عبد العزيز حمزة .

السيدة/ هدى أحمد عبد الله أحمد .

) المــادة الثانية (

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1445 هــ

                        الموافق 19 مارس سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 754 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :
) المــادة الأولى (

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس 

للمترو ، بمساحة )85٫735م2( بشارع الخصوص القديم فى نطاق محافظة القليوبية، 

وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

) المــادة الثــانية (
يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه 

فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة 

الإيضاحية والخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفق .

) المــادة الثــالثة (
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ

                              ) الموافق 11 مارس سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة  النقل
مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء ورشة العمرة 

الخفيفة لصيانة القطارات للخط السادس للمترو

فى ضوء الدراســـات التـى تم إعدادها مع اتحاد المكاتب الإستشـــارية الفرنســـية 

بشـــأن مسار الخط الســـادس للمترو والذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة 

وطرـه البلد وتحديد الموقع الأنســـب لورش العمرة والصيانة لقطارات المترو على طول 

المسار وفقًا للمتطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة للمشروع .

تـــم اختيار موقع ورشـــة العمـــرة الخفيفة لصيانة قطارات الخط الســـادس للمترو 

على قطعة الأرض بمساحة 85٫735 ألف متر مربع التابعة لشركة السعد للألومونيوم 

بشـارع الخصوص القديم بمحافظة القليوبية .

مرفق طيه ما يلى :

1 - خريطة مساحية معتمدة لموقع ورشة العمرة الخفيفة .

 2- كشـــف المـــلاك الظاهريـــن وكارت الوصف لـــلأرض المطلوب نـــزع ملكيتها

 لصالح المشروع .

سيتم تدبير مبلغ 200 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية 

للانفـــاق للعام المالـــى 2024/2023 قيمة التعويضات التقديريـــة المبدئية للملاك 

الظاهرين وســـوف يتم إيداعهـــا خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشــــهر من 

تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة .

ونظـــرًا للطبيعة الخاصة لمشـــروعات إنشـــاء خطوط المترو والتـــى تقتضى تعدد 

مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشـــروع 
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ومســـاحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشـــروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور 

القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المســـطحات المطلوبة 

وإعتبارهـــا مخصصـــة للمنفعة العامة بصفـــه عاجلة إعتبارًا من تاريخ نشـــر القرار فى 

الجريدة الرســـمية يتطلب الأمر تضمين مشـــروع تقرير المنفعة العامة نص الإســـتيلاء 

بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

فـــى ضـــوء ما تقدم، نتشـــرف بأن نرفق طيه مشـــروع قرار رئيس مجلـــس الوزراء 

لإضفاء صفة النفع العام لمشـــروع إنشاء ورشـــة العمرة الخفيفة للخط السادس لمترو 

الانفاق التى سيتم تنفيذها على قطعة الأرض التابعة لشركة السعد للألومنيوم بمساحة 

85٫735 ألف متر مربع بشارع الخصوص القديم بمحافظة القليوبية والاستيلاء بطريق 

التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 755 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

يعتبـــر من أعمال المنفعة  العامة مشـــروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها 

مســـتودع للأنابيب بمســـاحة )300م2( ، والكائنة بمســـاكن الزلزال أمام بلوك )8( - 

مســـاكن الدلتا بالمقطـــم ، والمتعارضة مع محور المستشـــار/ عبد المجيد محمود ، 

وذلك لصالح محافظة القاهرة .

) المــادة الثــانية (

يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشـــر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشـــروع المشـــار 

إليه فى المادة الســـابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة 

الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
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) المــادة الثــالثة (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ

                              ) الموافق 11 مارس سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 755 لسنة 2024

أتشرف بعرض الآتى :

ــرة رقـــم 27 المـــؤرخ 2024/1/6 مرفقًـــا به مذكرة  ورد كتـــاب محافظـــة القاهـ

إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها 

مســـتودع للأنابيب باســـم/ طارق حســـين عبد النبى محمد وشـــركائه بمساحة 300م2 

والكائن بمساكن الزلزال أمام بلوك 8 مساكن الدلتا - المقطم - والمتعارض مع محور 

المستشـــار / عبـــد المجيد محمود لصالح محافظة القاهرة مـــن أعمال المنفعة العامة 

والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق 

التنفيذ المباشر .

حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ 1٫5 مليون جنيه قيمة 

التعويـــض المبدئى لحين تقدير اللجنة المشـــكلة بقرار وزير الرى وذلك إعمالًا لأحكام 

المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات 

للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .

 حيـــث الثابـــت أنـــه أرفق بـــالأوراق كشـــف يتضمـــن أســـماء المـــلاك الظاهرين 

ــوب إضفاء صفة النفـــع العام عليها ، والاســـتيلاء عليها بطريق  لقطعـــة الأرض المطلـ

التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع الأنابيب بمحافظة 

ــرة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة  القاهـ

له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
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لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لســـنة 1979 بشـــأن نظام الإدارة المحلية 

والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن 

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
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طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024

559 - 2024/4/4 - 2023/25845


